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           تلبـــي مهنـــة المحامـــاة فـــي اليمـــن الحدََّ الأدنى مـــن احتياجات العدالة، وتســـعى بكثير من المثابرة 
لتفعيـــل وســـائل الدفـــاع القانونيـــة عن حقوق الإنســـان الأساســـية في بيئـــة تنعدم فيها ســـيادة القانون 
وتفتقـــر لاســـتقلال القضاء. وفي ســـبيل تحقيق هذه الغايـــة تواجه المهنة تحديـــات ماثلة ومخاطر جمة. 
إن قصـــور ضمانـــات الدفـــاع في القانـــون اليمني، لا ســـيما خلال مرحلة ما بعـــد الاحتجاز وأثنـــاء التحريات، 
تمثـــل واحـــدة مـــن تلـــك التحديات، وتســـتغل جهـــات الضبط القضائـــي غموض النـــص القانونـــي في هذا 
الجانـــب لحرمـــان المحتجزيـــن فـــي القضايـــا الجزائيـــة من الحق فـــي الاســـتعانة بمحاميـــن يختارونهم بملء 
إرادتهـــم، أو تمنـــع المحاميـــن من ممارســـة كافة حقـــوق الدفاع عـــن موكليهم في الأحـــوال التي يتمكن 
فيهـــا بعـــض المحتجزيـــن من الاســـتعانة بمحامين. وفي الواقـــع، عادةًً ما تمارس جهـــات الضبط القضائي 
مهامهـــا كســـلطة لا كوظيفـــة في إطـــار تحقيق العدالة؛ لذا فإنها تقاوم بكلِِّ الســـبل، محاولاتِِ إفســـاح 
مجـــال للدفـــاع عـــن المحتجزين أثنـــاء الاحتجاز، وتميـــل إلى تهديدِِ المحاميـــن وتََوعُُّدِِهـــم بالعواقب، بذرائع 
الحساســـية الأمنيـــة للقضايـــا التـــي يعملـــون علـــى متابعتهـــا، ويتســـبب هـــذا المســـلك فـــي انـــزواء مهنة 
المحامـــاة خلال فتـــرة مـــا بعـــد الاحتجـــاز ومرحلة التحـــري وجمع الأدلـــة، ويجعـــل دور المحامين مشوََّشًًـــا 

وباهتًًا.

          ومع أن دور المحامين في الدفاع عن حقوق موكليهم يبرز بشـــكل أوضح في مرحلة التحقيق، إذ 
يحيـــط القانـــون تلـــك الحقوق بضمانـــات جيدة مقارنة بضمانـــات الدفاع في فترةِِ ما بعـــد الاحتجاز وخلال 
مرحلـــة التحـــري وجمـــع الأدلـــة، فإن هـــذا الدور يواجـــه هو الآخـــر صعوبات وعراقيـــل إجرائية عـــدّّة، تُُعرِِّض 
دور المحاميـــن للنقـــد بشـــكل حاســـم مِِـــن موكليهم نتيجة مـــا يتصورونه عجـــزًًا أو إخفاقًًا فـــي الدفاع عن 
حقوقهـــم ومصالحهم المشـــروعة. إنّّ عدم تمكين المحامين من ممارســـة حقـــوق الدفاع عن موكليهم، 
برفـــض الدفـــوع والطلبـــات التـــي يتقدمـــون بهـــا أمـــام جهـــات التحقيـــق وفـــي المحاكم دون مســـوغات 
قانونيـــة للرفـــض، أو تجاهلهـــا بشـــكل متكـــرر، يعني تجريـــد المحامين من أســـلحتهم القانونية المشـــروعة 
فـــي الدفـــاع عـــن موكليهـــم، وحين يصبح ذلـــك نمطًًا، كما توحـــي به الحالات المدروســـة، فإنـــه ينال من 

مبـــرر وجـــود هـــذه المهنـــة بنظر الموكليـــن، ويخلق لها أزمة ثقة واســـعة فـــي المجتمع. 

           وفـــي ســـياق مجتمـــع يعيـــش حالـــة نـــزاع مســـلح، انقســـمت على إثـــره منظومة القضـــاء واهتزت 
ثقـــة النـــاس بعدالـــة تتحقق مـــن خلال القواعـــد، يتركز رهـــان الضحايا وذويهـــم في تحقيـــق العدالة، على 
قـــدرات المحاميـــن وبراعتهـــم الذاتيـــة فـــي الدفـــاع والترافـــع وتقديـــم الطلبـــات والدفوع بالشـــكل الذي 
يؤثـــر فـــي مســـار الدعـــوى لصالحهم، وهذا الأمـــر يُُخضِِع مهنـــة المحامـــاة لتقييمات متقلبة وغيـــر مراعية 
للظـــروف والتحديـــات الموضوعيـــة المحيطة بهـــا، كما يلقي بمســـؤولية ثقيلة علـــى المحامين ويضعهم 
ا لتقييـــد حقوقهم في الدفاع فـــي القضايـــا الجزائية، خاصة  فـــي مواجهـــة مباشـــرة مع قضاء يميـــل فعل�يًًّ
حيـــن يُُظهِِـــر المحامون حـــرارةًً مُُبالََغًًا فيها في الترافـــع داخل قاعات المحاكم لإقنـــاع موكليهم بجدارتهم 
ا.  فـــي الدفـــاع عن مصالحهـــم، ما يعتبره بعض القضاة مساسًًـــا بهيبـــة القضاء ومبررًًا لملاحقتهـــم قضائ�يًًّ
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            إنّّ إحـــدى مشـــكلات تطبيـــق النظـــام الإجرائي اليمني على نحـــو ملائم لتعزيز دور مهنة المحاماة 
فـــي الدفـــاع عـــن حقـــوق الضحايا، إحجـــامُُ مســـتويات التقاضـــي الأعلـــى )النيابـــة والمحاكـــم الجزائية( عن 
القيـــام بمراجعـــات تصحيحيـــة للإجـــراءات الســـابقة المتضمنة مخالفـــات قانونيـــة إجرائية وإهـــدارًًا لحقوق 
المتهميـــن، وميلهـــا بدالًا عن ذلك، إلى إســـباغ المشـــروعية على الإجـــراءات غير القانونيـــة لجهات التحري 
وجمع الاســـتدلالات وبناء التهم عليها، ويتســـبب ذلك في نقل المخالفات الإجرائية من مســـتوى لآخر، 
ـــا للعدالة، يصعب  وتفشـــيها بيـــن جميع المســـتويات القضائيـــة، بل وتضخمها بحيث تصبـــح تهديدًًا جوهري��
علـــى المحاميـــن التعامل معه وإبطال أثـــره القانوني في المراحل المتقدمة مـــن عملية التقاضي، ومثالٌٌ 
علـــى ذلـــك، أن الخلـــلََ الإجرائـــي المتمثـــل بأخذ أقـــوال المحتجـــز دون حضورِِ محامٍٍ يُُســـدي إليه المشـــورة 
القانونيـــة الســـديدة، وتثبيـــتِِ تلك الأقوال في محاضر الاســـتدلالات، يتحول إلى خلـــل جوهري حين يُُتخذ 
كدليـــل لإثبـــات التهمـــة أو يُُبنـــى عليـــه حكم بالإدانـــة، وهذا الأمـــر حدث في حـــالات واقعية تـــم التطرق 

إليها في متن الدراســـة.

        1. إجـــراء تقييمـــات شـــاملة لأعمال المحكمة الجزائيـــة المتخصصة والتدقيق في مدى كفالتها لحق 
الدفاع القانوني للأفـــراد وامتثالها لمُُتطلبات المحاكمة العادلة.

         2. إجـــراء عمليـــة إصلاح شـــاملة للمحكمـــة الجزائية المتخصصة بصـــورة تضمن إجراء محاكماتٍٍ تكفل 
حـــق الدفاع القانوني وتمتثـــل لمُُتطلبات المحاكمة العادلة.

        3. إجـــراء تقييمـــات شـــاملة لأعمـــال النيابـــة الجزائيـــة المتخصصة، والتدقيق في مـــدى كفالتها لحق 
الدفـــاع القانوني للأفـــراد، وامتثالها لمُُتطلبـــات المحاكمة العادلة.

        4. إجـــراء عمليـــة إصلاح شـــاملة للنيابـــة الجزائية المتخصصة بصورة تضمن تعزيز اســـتقلاليتها الكاملة 
وقدرتهـــا علـــى مباشـــرة ســـلطتها القانونية علـــى أماكن الاحتجاز التابعـــة لكافة الأجهـــزة الأمنية، بما في 
ذلـــك أجهـــزة الاســـتخبارات، وعلى إجراء التحقيقات مـــع المُُحتجََزين لديها بصورة مُُســـتقلة، مع كفالة حق 

الدفـــاع القانوني فـــي جميع الظروف.
       5. إخضاع جميع أماكن الاحتجاز، دون استثناء، لسلطة النيابة العامة والقضاء وإشرافهما الكامل.



  واقع مهنة المحاماة وتحديات دور المحامين

9

إلى كافة الأطراف اليمنية

إلى كافة الأطراف اليمنية

      1. رفع كافة القيود التي تقوض اســـتقلالية مهنة المحاماة، ووقف كافة الممارســـات والانتهاكات 
التـــي تطال المحاميات والمحامين.

       2. توجيـــه كافـــة الأجهـــزة الأمنيـــة، بمـــا فيهـــا أجهـــزة المخابـــرات، بضمـــان حـــق الدفـــاع القانوني في 
مرحلـــة جمع الاســـتدلالات فـــي جميـــع الظروف. 

      3. منع كافة الممارسات والمضايقات التي تطال المحاميات بصفة خاصة.
      4. تنفيذ برامج بناء قدرات قيادات ومنسوبي الأجهزة الأمنية، بما فيها أجهزة المخابرات.
      5. تنفيذ برامج رفع وعي قيادات ومنسوبي الأجهزة الأمنية، بما فيها أجهزة المخابرات.

       6. إنشـــاء آليـــات للشـــكاوى والتظلمـــات وآليات للرقابة الداخلية في كافـــة الأجهزة الأمنية، بما فيها 
المخابرات. أجهزة 

      7. تفعيل دور المفتش العام.
       8. إضافـــة نـــ�صٍٍّ لقانـــون الإجراءات الجزائية، يوجب إبلاغ المقبوض عليه بحقه في الاســـتعانة بمحامٍٍ، 
وحقـــه فـــي الصمـــت وعـــدم الإدلاء بـــأي أقـــوال إلا بحضـــور محامٍٍ؛ وذلـــك في إطـــار إصلاحات تشـــريعية 

مبنيـــة علـــى الإجماع بعد انتهـــاء النزاع.
       9. توســـيع نطـــاق الحـــق فـــي الاســـتعانة بمحامٍٍ والاتصال به ومقابلته، ليشـــمل بنـــص واضح مدةََ ما 

بعد القبض ومرحلة جمع الاســـتدلالات.
    10. تضميـــن التشـــريعات اليمنيـــة ذات الصلة ضماناتٍٍ تكفل حـــق المحامين في الوصول إلى موكليهم 

فـــي أماكن الاحتجاز دون عوائق.
    11. تطويـــر قوانيـــن وتشـــريعات ولوائـــح إنشـــاء الأجهزة الأمنيـــة، وبالأخص أجهزة المخابـــرات بأنواعها، 
بمـــا يكفـــل الحـــق في الاســـتعانة بمحامٍٍ والاتصال به ومقابلته، ليشـــمل بنص واضح مـــدة ما بعد القبض 

ومرحلة جمع الاســـتدلالات.

      1. رفع كافة القيود التي تقوض اســـتقلالية مهنة المحاماة، ووقف كافة الممارســـات والانتهاكات 
التـــي تطال المحاميات والمحامين.

       2. توجيـــه كافـــة الأجهـــزة الأمنيـــة، بمـــا فيهـــا أجهـــزة المخابـــرات، بضمـــان حـــق الدفـــاع القانوني في 
مرحلـــة جمع الاســـتدلالات فـــي جميـــع الظروف. 

      3. منع كافة الممارسات والمضايقات التي تطال المحاميات بصفة خاصة.
      4. تنفيذ برامج بناء قدرات قيادات ومنسوبي الأجهزة الأمنية، بما فيها أجهزة المخابرات.
      5. تنفيذ برامج رفع وعي قيادات ومنسوبي الأجهزة الأمنية، بما فيها أجهزة المخابرات.

       6. إنشـــاء آليـــات للشـــكاوى والتظلمـــات وآليات للرقابة الداخلية في كافـــة الأجهزة الأمنية، بما فيها  
المخابرات. أجهزة 
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      7. تفعيل دور المفتش العام.
       8. إضافـــة نـــ�صٍٍّ لقانـــون الإجراءات الجزائية، يوجب إبلاغ المقبوض عليه بحقه في الاســـتعانة بمحامٍٍ، 
وحقـــه فـــي الصمـــت وعـــدم الإدلاء بـــأي أقـــوال إلا بحضـــور محامٍٍ؛ وذلـــك في إطـــار إصلاحات تشـــريعية 

مبنيـــة علـــى الإجماع بعد انتهـــاء النزاع.
       9. توســـيع نطـــاق الحـــق فـــي الاســـتعانة بمحامٍٍ والاتصال به ومقابلته، ليشـــمل بنـــص واضح مدةََ ما 

بعد القبض ومرحلة جمع الاســـتدلالات.
    10. تضميـــن التشـــريعات اليمنيـــة ذات الصلة ضماناتٍٍ تكفل حـــق المحامين في الوصول إلى موكليهم 

فـــي أماكن الاحتجاز دون عوائق.
    11. تطويـــر قوانيـــن وتشـــريعات ولوائـــح إنشـــاء الأجهزة الأمنيـــة، وبالأخص أجهزة المخابـــرات بأنواعها، 
بمـــا يكفـــل الحـــق في الاســـتعانة بمحامٍٍ والاتصال به ومقابلته، ليشـــمل بنص واضح مـــدة ما بعد القبض 

ومرحلة جمع الاســـتدلالات.

      1. تدقيـــق معاييـــر قبـــول قيـــد المحاميـــن فـــي نقابـــة المحاميـــن العامـــة وفروعها فـــي المحافظات، 
وعـــدم التســـاهل فيهـــا حفاظًًا علـــى المهنة. 

      2. تنميـــة قـــدرات المحاميـــن فـــي مجـــال القانـــون الدولـــي الإنســـاني وحمايـــة حقـــوق الإنســـان أثنـــاء 
النزاعـــات المســـلحة وتحقيـــق العدالـــة الانتقاليـــة، بعقـــد ورش عمـــل ودورات منتظمـــة.

      3. تفعيـــل الهيئـــات التأديبيـــة وتنشـــيط دورهـــا فـــي مســـاءلة المحاميـــن عند إخلالهـــم بقواعد وآداب 
المهنة. 

     4. تنظيـــم حـــملات تضامـــن منســـقة عبـــر التقنيـــات المرئيـــة ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، تشـــمل 
نقابـــة المحاميـــن العامـــة وفروعهـــا فـــي المحافظـــات، وتســـتهدف إظهار مواقـــف موحدة فـــي الدفاع 
عـــن اســـتقلالية مهنـــة المحامـــاة وشـــجب الانتهـــاكات التي يتعـــرض لها محامـــون في مختلـــف المناطق 

ليمنية. ا
      5. العمـــل علـــى تنميـــة الوعـــي القانونـــي المجتمعـــي بأهميـــة مهنـــة المحامـــاة فـــي تحقيـــق العدالة 

للضحايـــا، والســـبل التـــي يمكـــن للمجتمـــع فـــي ســـياق النـــزاع، أن يدعم بهـــا حماية هـــذه المهنة.



إلى المحامين وأعضاء النيابات وقضاة المحاكم الجزائية
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       1. احتـــرام النصـــوص القانونيـــة المنظمـــة للعلاقـــة بين المحاميـــن والنيابات والقضـــاة، وإيجاد قنوات 
مشـــتركة لمعالجـــة الشـــكاوى وســـوء الفهم المتبـــادل، وتعزيـــز الفهـــم المشـــترك للأدوار المتكاملة في 

تحقيـــق العدالة.

إلى المنظمات الحقوقية المحلية

إلى المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان

     1. تكثيـــف أعمـــال رصـــد الانتهـــاكات الواقعـــة علـــى جميـــع أطـــراف منظومـــة العدالـــة، بمـــا في ذلك 
المحامون، وتوثيق أعمال الملاحقات القضائية التعســـفية التي تســـتهدف محامين على خلفية قيامهم 

بمهـــام الدفاع عـــن موكليهم.
     2. التنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة لتنظيـــم ورش توعيـــة لمأمـــوري الضبـــط القضائـــي، حـــول حقـــوق 

ــَز القانونـــية وـــضرورات حمايتها. المحتـجَ

      1. تمويـــل آليـــات العـــون القضائـــي وبرامـــج الدعم القانونـــي للضحايا غير القادرين علـــى تحمل نفقات 
التقاضـــي، والفئات الضعيفة.
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ـــا من نظامٍ العدالة وســـيادة القانون في أي بلـــد. أما في البلدان             تُعَـــدُ مهنـــةُ المحامـــاة جـــزءًا مهمًّ
التـــي تشـــهد نزاعـــات معقدة، فإن ممارســـة هـــذه المهنة بقـــدر كافٍ من الاســـتقلالية، وتخفيف الأضرار 
والقيـــود المفروضـــة عليهـــا فـــي ظـــل النـــزاع، تُعدّ أولويـــة مهمة للحـــد من الانتهـــاكات والتجـــاوزات التي 

تطـــال الأفـــراد، وللحيلولـــة دون تقويض بُنى ســـيادة القانون والعدالـــة وحقوق الأفراد.

         بصفـــة أساســـية، ســـتتناول هـــذه الورقـــة البحثيـــة دورَ مهنـــة المحامـــاة ومـــا يقدّمـــه المحامـــون 
والمحاميـــات فـــي اليمـــن، مـــن أجل الإســـهامٍ في ضمان حـــق الدفاع القانونـــي للأفراد فـــي كافة مراحل 
نظـــر الدعـــوى الجزائيـــة، بوصفـــه أحد متطلبات كفالـــة حقهم الأصيل فـــي المحاكمة العادلـــة، في جميع 
الظـــروف، كما ســـتوضح العوائق التـــي تعترض دور المحاميـــات والمحامين، ومتطلبـــات حمايته وتعزيزه، 
باعتبـــاره مكوِنًـــا مـــن مكونـــات قطـــاع العدالة، مـــع الأخذ بالاعتبـــار منظور متطلبـــات بناء عدالـــة انتقالية 

فاعلـــة لما بعـــد النزاع.

           وتركـــز الورقـــة علـــى دور المحاميـــات والمحاميـــن فـــي تمكيـــن الأفـــراد مـــن حـــق الدفـــاع القانوني 
خلال فتـــرة النـــزاع المســـلح 2014 - 2025، حيـــثُ تَعـــرَض آلافُ الضحايـــا خلال احتجازهـــم لـــدى جهـــات 
رســـمية وغيـــر رســـمية تابعـــة لمختلف أطـــراف النزاع، لانتهاكات جســـيمة لحقـــوق الإنســـان؛ كالقتل خارج 
نطـــاق القانـــون، والتعذيـــب، والاختفاء القســـري، والاحتجاز التعســـفي. ويخرج عن نطـــاق الورقة، القضايا 

المتعلقـــة بالجرائم غير الجســـيمة.

           وتأتـــي هـــذه الورقـــة كجـــزء من الدراســـات والأوراق البحثية والتقارير التي تُصدرها مواطنة لحقوق 
الإنســـان في إطار مســـار الأبحاث والدراســـات المُعمّقة التي تجريها المنظمة حول حالة حقوق الإنســـان 
وســـيادة القانـــون والعدالـــة والـــسلامٍ فـــي اليمـــن، بهدف بناء فهـــم دقيق لحالـــة حقوق الإنســـان، وبناء 

تصـــورات مُســـتنيرة تســـاهم في إنجاز عملية عدالـــة انتقالية فاعلة لمـــا بعد النزاع.





1. المحافظــات اليمنيــة التــي يوجــد بهــا مقــرات للمحاكــم والنيابــات الجزائيــة، هــي: صنعــاء، وعــدن، والحديــدة، وحضرمــوت، وفقًــا 
لقــرار مجلــس القضــاء الأعلــى رقــم )31( لســنة 2009، بشــأن إنشــاء وتنظيــم المحاكــم الجزائيــة المتخصصــة؛ لــذا فقــد انحصــر النطــاق 
المكانــي للورقــة البحثيــة بشــكل أساســي فــي مراكــز هــذه المحافظــات ومراكــز بعــض المحافظــات القريبــة منهــا، وهــي أيضًــا 

المحافظــات التــي يتركــز فيهــا وجــود المحاميــن فــي القضايــا الجزائيــة.
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          اســـتخدمت الورقة البحثية أســـلوب التحليل الكيفي لمحتوى النصوص القانونية الوطنية والدولية 
ذات العلاقة بمهنة المحاماة وضمانات اســـتقلاليتها وقواعد ممارســـتها. وفي دراســـتها للأدوار الفعلية 
للمحاميـــن فـــي الدفـــاع عن حقـــوق موكليهم ومـــا يعترضهم من انتهـــاكات ومخالفات قانونيـــة وإجرائية 
لحقـــوق الدفـــاع فـــي القضايا الجزائية، فـــإن الورقة تعتمد علـــى مقابلات ميدانية تـــم تجميعها من مراكز 
ـــا والأطـــراف المؤيـــدة لها  عـــدد مـــن المحافظـــات الواقعـــة تحـــت ســـلطة الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دوليًّ
(عـــدن، تعـــز المدينـــة، مـــأرب، حضرمـــوت)، ومراكـــز محافظـــات أخـــرى خاضعة لســـيطرة جماعة أنصـــار الله 
(الحوثييـــن)، (صنعـــاء الأمانـــة، الحديـــدة )، حيـــث نفـــذ فريـــق ”مواطنـــة“ خلال شـــهر أبريل/ نيســـان 2025، 
(38) مقابلـــة فرديـــة لغـــرض إعـــداد الورقة؛ منهـــا (13) مقابلة مـــع محامين، و(7) مقابلات مـــع ضحايا أو 
ذويهـــم، و(5) مقـــابلات مـــع نقابييـــن، و(6) مقـــابلات مع أعضاء نيابـــات جزائية، و(7) مقـــابلات مع قضاة 
محاكـــم جزائيـــة، وقد تم تصميم اســـتمارات المقابلات الفردية باســـتخدام الأســـئلة المفتوحة، وبالشـــكل 
الـــذي يتناســـب مـــع الفئات المســـتهدفة كلاًّ علـــى حدة. كما تم عقد جلســـة تقييم للنتائـــج التي توصلت 
إليهـــا الورقـــة البحثيـــة، وإثراء التوصيـــات بمقر ”مواطنة“ لحقوق الإنســـان، يوم الأربعـــاء 24 يونيو/ حزيران 

2025، بمشـــاركة عـــدد مـــن المحامين والأكاديميين وخبـــراء القانون.

)1(



2. مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA(، تقريــر الوضــع الإنســاني فــي اليمــن، 2025، شــوهد فــي 20 
https://www.unocha.org/yemen                                                                 :فبرايــر/ شــباط 2025، علــى الرابــط

3. برنامج الغذاء العالمي )WFP(، اليمن 2025، شوهد في 20 فبراير/ شباط 2025، على الرابط:
https://www.wfp.org/countries/yemen                                                                                                         

4. البنك الدولي، اليمن، ربيع 2025، شوهد في 20 فبراير/ شباط 2025، على الرابط:
https://www.worldbank.org/en/country/yemen                                                                                           

5. حــول ذلــك، انظــر: متطلبــات الإصلاح المؤسســي لقطاعــي الأمــن والعدالــة - نحــو عدالــة انتقاليــة لمــا بعــد النــزاع المســلح فــي 
اليمــن )دراســة(، “مواطنــة” لحقــوق الإنســان، ســبتمبر/ أيلــول 2024، شــوهد فــي فبرايــر/ شــباط 2025، علــى الرابــط:

https://www.mwatana.org/reports/requirements-for-institutional-reform-in-the-justice-and-securi-
ty-sector
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: لمحة موجزة عن النزاع المسلح في اليمن أولًاا

ـــا وجماعـــة أنصار اللـــه )الحوثيين(،              تشـــهد اليمـــن نزاعًًـــا مســـلحًًا بيـــن الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دولي��
منـــذ أن ســـيطرت الأخيـــرة علـــى العاصمـــة اليمنيـــة صنعـــاء وأجـــزاء أخـــرى مـــن البلاد فـــي ســـبتمبر/ أيلول 
ا بعد أن قادت المملكة العربية الســـعودية والإمـــارات العربية المتحدة  2014. واتخـــذ النـــزاع بُُعـــدًًا إقليم�يًًّ
ـــا،  ا مـــن عـــدة دول عربيـــة لدعـــم الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دولي�� فـــي مـــارس/ آذار 2015، تحالفًًـــا عســـكر�يًًّ
ا بعد  نفّّـــذََ عمليـــات عســـكرية جويـــة اســـتمرت حتـــى مطلع العـــام 2022، حيث شـــهد النـــزاع تحـــوالًا مه�مًًّ
ـــا ممثََّلةًً بمجلـــس القيادة الرئاســـي وجماعـــة أنصار  إقـــرار هدنـــة أمميـــة بيـــن الحكومـــة المعترف بهـــا دولي��
اللـــه )الحوثييـــن(، أســـفر عن خفـــض التصعيد بيـــن الطرفين، وتوقف عمليـــات التحالف بقيادة الســـعودية 

والإمـــارات فـــي اليمن.

            تســـبب النـــزاع بتداعيـــات كبيـــرة علـــى الصعيـــد الإنســـاني والاقتصادي، فقد بلغ عدد الأشـــخاص 
المحتاجيـــن إلـــى المســـاعدة الإنســـانية حتـــى العـــام 2025 أكثـــر مـــن 19 مليون شـــخص ، وتســـبب نقص 
التمـــويلات بتقليـــص وكالات الإغاثـــة لبرامـــج المســـاعدات الحيويـــة المنقـــذة للحيـــاة؛ مـــا فاقـــم معانـــاة 
اليمنييـــن. ووصـــل عـــدد مـــن يعانـــون من انعـــدام الأمن الغذائـــي  إلـــى 17.1 مليون شـــخص ، ولا يزال ما 
ـــا فـــي جميع أنحـــاء اليمن. وتراجـــع نصيب الفرد مـــن الناتج  يُُقـــدّّر بنحـــو 4.8 ملاييـــن شـــخص، نازحيـــن داخلي��
المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي، حيـــث انخفـــض بنســـبة 58 فـــي المئـــة، منـــذ عـــام 2015، فـــي حيـــن تجاوز 
ا 30 في المئـــة، في عام 2024.  التضخـــم فـــي المناطق التي تســـيطر عليها الحكومة المعتـــرف بها دول�يًًّ
وانخفضـــت قيمـــة الريـــال اليمنـــي مـــن 1,540 ريـــاالًا إلى 2,065 ريـــاالًا للـــدولار الأمريكي على مـــدار العام، 

ممـــا أدى إلـــى مزيـــد من تآكل القوة الشـــرائية للأســـر .

            لقـــد ألحـــق النـــزاع أضـــرارًًا جســـيمة بأغلـــب بُُنى وهياكل قطاعات الأمن والعدالة وســـيادة القانون 
التـــي تراكمـــت على مدى عقود ســـابقة لانـــدلاع النزاع ، وبالإضافة إلى انقســـام بُُنى وهيـــاكل قطاعات 
الأمـــن والعدالـــة، باتـــت الجغرافيـــا اليمنيـــة تحت ســـيطرة عدة أطـــراف رئيســـية، تمثل بمجملها ســـلطات 
أمـــر واقـــع: جماعـــة أنصـــار الله )الحوثييـــن(، المجلـــس الانتقالي الجنوبي، القوات المشـــتركة في الســـاحل 
الغربـــي، القـــوات المواليـــة لحـــزب الإصلاح فـــي تعز ومأرب، حلـــف قبائل حضرمـــوت، الحكومـــة المُُعترف 

ا.  دول�يًًّ بها 

)2(

)3(

)4(

)5(



6.  مقابلة أجرتها “مواطنة” مع عضو في مجلس نقابة المحامين في صنعاء، صنعاء، 23 أبريل/ نيسان 2025.
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ا: تحديات مهنة المحاماة في سياق النزاع ثانًيً

ـــا عميقًًا على مســـتوى تأكيد المكانة المجتمعية للمهنة في ســـياق              تواجـــه مهنـــة المحامـــاة تحدّّي�
نـــزاع مســـلح يعمل باســـتمرار على تقويـــض منظومة العدالة وســـيادة القانـــون، ومع أن مهنـــة المحاماة 
هـــي إحـــدى ضحايـــا غيـــاب العدالة وضعف اســـتقلال القضاء، وفقًًا لمـــا يراه بعض المحاميـــن ، فإن هذه 
المهنـــة تتحمـــل فـــي الواقع أســـوأ العواقب عن غيـــاب العدالة بنظـــر المجتمع؛ فحيثمـــا يصعب الوصول 
إلـــى العدالـــة، يجـــري التشـــكيك المجتمعـــي بالجـــدوى الأخلاقيـــة والعمليـــة لمهنـــة المحامـــاة، وتشـــيع 

تصـــورات ســـلبية عـــن الغرض مـــن ممارســـة المهنة في واقـــعٍٍ لم يعُُد فيـــه مجالٌٌ لتحقيـــق العدالة.

            وتفـــرض البيئـــة الأمنيـــة المعقـــدة والخطـــرة تحدياتهـــا المركبـــة علـــى مهنـــة المحامـــاة علـــى نحو 
يجعـــل مـــن ممارســـة المهنة مســـألة محفوفـــة بالمخاطـــر؛ ففي بيئـــة قضائية غيـــر مســـتقلة وعاجزة عن 
توفيـــر مقومـــات وشـــروط ممارســـة المهنـــة باســـتقلالية وحريـــة، تبدو ممارســـة مهنـــة المحاماة مســـألةًً 
محفوفـــة بالمخاطـــر حتى في داخل قاعات المحاكـــم ومكاتب النيابات الجزائية، إذ يُُســـتخدََم القضاء في 
بعـــض الأحيـــان كأداة للضغـــط علـــى المحاميـــن وحرمانهم وموكليهم مـــن حقوق وضمانـــات الدفاع في 
القضايـــا ذات الحساســـية الأمنيـــة المرتفعـــة، بمـــا في ذلـــك الحرمان من الحق فـــي الحماية أثنـــاء الترافع. 
وعـــوض أن تتكامـــل أدوار القضـــاة وأعضـــاء النيابـــة مـــع المحاميـــن فـــي صدّّ التـــدخلات الأمنيـــة متعددة 
المصـــادر والاتجاهـــات، يتحـــول القضـــاء إلـــى مصـــدر للملاحقـــات القضائيـــة للمحاميـــن. كما تشـــل القيود 
الأمنيـــة والسياســـية حركـــةََ المحاميـــن في التنقـــل بين المحافظـــات، وتعـــوق أداء واجباتهم فـــي الدفاع 
عـــن موكليهـــم، يضاف إلـــى ذلك ضروبٌٌ متعددة من الانتهاكات المباشـــرة والجســـيمة بحـــق المحامين، 

كالتهديـــد والاحتجاز التعســـفي والاعتـــداءات البدنية.

إن التأثيـــرات الأمنيـــة على ســـير العدالة وحق الدفـــاع القانوني بترهيب المحاميـــن وانتهاك حقوقهم في 
الدفـــاع، مباشـــرة أو مـــن خلال القضاء، ليســـت المظهر الوحيد للتـــدخلات المضِِرّّة التي تقـــوم بها أطراف 
النـــزاع، لكنهـــا تبـــدو القاســـم المشـــترك بينهـــا فـــي جميـــع المناطق اليمنيـــة. فيما عـــدا ذلـــك، توجد في 
بعـــض المناطـــق، وعلـــى وجـــه التحديد مناطق ســـيطرة جماعة أنصار اللـــه )الحوثيين(، تأثيـــرات أكثر بنيوية 

وعمـــدت الأطـــراف إلـــى بنـــاء بُُنى وهيـــاكل خاصة بهـــا موازية للبُُنـــى والهيـــاكل القانونيـــة، وأوكلت مهام 
قطاعـــات الأمـــن والعدالـــة وســـيادة القانـــون إلـــى عناصرهـــا التـــي جنّّدتهـــا خلال النـــزاع، بـــدون أيّّ تأهيل 
خـــاص بذلـــك النـــوع من المهام، باســـتثناء ما اضطرت إلى اســـتكماله مـــن المُُتطلبات الأساســـية  اللازمة 
لشـــغل عناصرهـــا لبعـــض المواقع النوعية؛ ما أثّّر ســـلبًًا على بيئـــة عمل قطاعََي الأمـــن والعدالة، بما في 
ذلـــك عمـــل المحاميـــات والمحاميـــن فـــي الدفـــاع القانونـــي أمام الأجهـــزة والتشـــكيلات الأمنيـــة، وأمام 

المحاكم. النيابات، وأمـــام 

)6(



7. إشــارة إلــى المنظومــة العدليــة التــي أنشــأتها جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( فــي العــام 2020، بشــكل غيــر قانونــي، للإشــراف 
علــى شــؤون القضــاء.

8. إشــارة إلــى مشــروع تعــديلات قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 1991، الــذي أقــرّّه مجلــس النــواب بصنعــاء، فــي 
ســبتمبر/ أيلــول 2024، تمهيــدًًا لإصــداره، حيــث أعطــى مشــروعُُ التعــديلات قضــاةََ المحاكــم الحــقََّ بمنــع المحاميــن مــن الترافــع 
أمامهــم مــدةًً لا تقــل عــن ثلاث ســنوات، لأســباب تتعلــق بتقديمهــم دفوعًًــا كيديــة، فــي مخالفــة واضحــة للمــادة 170 مــن قانــون 

رقــم )40( لســنة 2002، بـشـأن المرافـعـات والتنفـيـذ المدـنـي.
9. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع عضو نقابة المحامين في مأرب، مأرب، 22 أبريل/ نيسان 2025.

10. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع رئيس فرع نقابة المحامين في حضرموت، حضرموت، 19 فبراير/ شباط 2025.
11. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع عضو نقابة المحامين في مأرب، مأرب، 22 أبريل/ نيسان 2025.

12. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع رئيس فرع نقابة المحامين في حضرموت، حضرموت، 19 فبراير/ شباط 2025.
13. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع عضو في مجلس نقابة المحامين صنعاء، 23 أبريل/ نيسان 2025.
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علـــى منظومـــة العدالـــة؛ كإنشـــاء مؤسســـات قضائيـــة موازيـــة ، وتعديـــل بعـــض التشـــريعات التـــي تمسّّ 
باســـتقلاليةِِ القضـــاء ومهنـــة المحامـــاة ، وقد انعكس ذلك ســـلبًًا على واقع مهنـــة المحاماة وعلى قدرة 
القضـــاء فـــي تحقيـــق العدالـــة علـــى ح�دٍٍّ ســـواء، وأدّّى إلى تشـــكيك النـــاس فـــي حيادية المحاكـــم ونزاهة 

الأحـــكام الصـــادرة عنها .

ا بإبداء  ا وقضائ�يًًّ            عادةًً ما يواجه المحامون إفرازات الواقع الهش والمنقســـم على نفســـه سياســـ�يًًّ
ح�دٍٍّ معقول من الوعي بضرورات التماســـك المهني، لكن الحقيقة أنّّ هذا الوعي مشـــكوك في صلابته؛ 
فالوجود النقابي للمحامين متصدع بشـــكل لا يمكن إخفاء مســـاوئه حتى على وعي المحامين بما يجب 
القيـــام بـــه للتعاطـــي مـــع هـــذا الواقع وتجـــاوزه. إن إحدى تلـــك المســـاوئ الواضحة للعيـــان، هي ضعف 
الثقـــة بيـــن المحاميـــن وكياناتهـــم النقابية في المناطـــق اليمنية المختلفة، وبحســـب أحـــد المحامين، فإن 
ـــا الجهة الوحيـــدة المنظمة للمهنـــة ومرجعيتها العليا  وجـــود النقابـــة العامـــة للمحاميـــن -التي تعدّّ قانوني��
فـــي العاصمـــة صنعـــاء الخاضعة لســـلطة جماعة أنصار اللـــه )الحوثييـــن(- “أفقدها الكثير من اســـتقلاليتها 
القانونيـــة  والمهنيـــة، وخلق أزمـــة ثقة بينها وبين المحامين في المناطق الأخـــرى ”، لكن الأمر لا يتوقف 
فـــي الواقـــع عند هذا الحد، فـــعلاوة على ذلك أصبح لفـــروع النقابات في المحافظـــات الأخرى وجودها 
المســـتقل، ولـــم تعـــد تجمعها فيما بينها ســـوى علاقات شـــكلية . لقـــد أصبح لكل فرع اســـتقلالية إدارية 
وماليـــة فـــي تســـيير شـــؤونه النقابيـــة على المســـتوى المحلـــي دون تنســـيق مع النقابـــة العامـــة أو بقية 
الفـــروع، كمـــا يمـــارس كل فـــرع جميع المهـــام المتعلقة بتنظيـــم المهنة فـــي نطاقه الجغرافـــي، بما في 

ذلـــك إصـــدار تراخيـــص مزاولة المهنة بمختلـــف درجاتها )ابتدائي، اســـتئناف، عليا (.

            ومـــع أن هـــذا التنظيـــم اللامركـــزي للمهنـــة، يمكـــن النظـــر إليـــه بأنـــه اســـتجابة تكيُُّفيـــة مـــع واقـــع 
اضطـــراري لضمان اســـتمرار المهنة بشـــكلها القانوني، فإنّّ اســـتمراء واقع كهذا يصـــرف الاهتمام عن أي 
مســـعى جـــادّّ لاســـتعادة وحدة الكيان والعمل النقابـــي، كما يُُبقي على الهياكل النقابيـــة المجزََّأة ضعيفةًً 
أمـــام ســـلطات الأمـــر الواقـــع المتعـــددة كا�لًّا على حـــدة، وعرضةًً لتدخلاتٍٍ مســـتمرة تشـــمل: فرض قيود 
علـــى الأنشـــطة النقابيـــة، والتدخل فـــي التعيينات، واســـتدعاء نقابيين أو مضايقتهم، ومنـــع الاجتماعات، 
واقتحـــام مقـــرات بعـــض الفـــروع ، إضافـــة إلى تعطيـــل الهيـــاكل النقابية، كمجلـــس النقابة العامـــة؛ نتيجة 
العجـــز عـــن تجديـــد عضويـــة تلـــك الهيـــاكل عبـــر انتخابـــات الجمعيـــات العموميـــة العامـــة والفرعيـــة فـــي 

مواعيدهـــا القانونيـــة، وبالشـــكل الـــذي ينص عليـــه قانون المحامـــاة اليمني.
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14. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع عضو في مجلس نقابة المحامين في صنعاء، صنعاء، 23 أبريل/ نيسان 2025
15. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع عضو نقابة المحامين في مأرب، مأرب، 22 أبريل/ نيسان 2025.

16. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع رئيس فرع نقابة المحامين في حضرموت، حضرموت، 19 فبراير/ شباط 2025.
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19. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع رئيس فرع نقابة المحامين في حضرموت، حضرموت، 19 فبراير/ شباط 2025.
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                ويؤثـــر الانقســـام والشـــلل التنظيمـــي ســـلبًًا علـــى فعاليـــة الدور النقابي في الدفـــاع عن المحامين، وفي 
تسهيل ممارستهم للمهنة، ومع ما تمتلكه الكيانات النقابية من سبل قانونية للدفاع عن مهنة المحاماة وعن 
حقوق المشتغلين بها والتصدي للانتهاكات الواقعة بحقهم، فإن فاعلية تلك السبل تظل قيد التساؤلات بسبب 
الواقـــع المجـــزأ للعمل النقابي، وتتراوح ســـبل الدفاع القانوني عن محامين تعرضوا للاعتقـــال أو الاحتجاز من قبل 
جهات أمنية أو عســـكرية بســـبب آرائهم، أو بســـبب دفاعهم عن معتقلين، أو أُُهدرت حصانتهم المهنية من قبل 
جهات التقاضي- بين تقديم بلاغات للنائب العام، وإصدار بيانات إدانة، وتوفير الدعم القانوني للمحامين المعتقلين، 
والتنســـيق مـــع منظمات حقوقية محلية ودوليـــة للدفاع عن الحريات النقابيـــة، وتوثيق الانتهـــاكات ، إضافة إلى 
التعـــاون مـــع المحاكم -عندما يكـــون ذلك ممكنًًا- لضمان حق المحامي في الحماية أثناء الترافـــع ، والتواصل مع 
الجهات المختصة بمذكرات رسمية عند تعرُُّض المحامين لمضايقات أثناء التحقيقات أو منعهم من زيارة موكليهم 
أو الاطلاع على ملفات القضايا، وكذلك متابعة قضايا الاحتجاز التعسفي لبعض المحامين مع الجهات الأمنية . 
وسواء تعلق الأمر بالدفاع عن المحامين أو بلجم السلطات  عن التدخل في الشؤون النقابية، فإن الجهود النقابية 

تصطدم في الكثير من الأحوال بعجزٍٍ قانوني وغياب الدعم المؤسســـي .

             في المقابل، يبدو أنّّ مبدأ محاسبة المحامين ومساءلتهم عن المخالفات التي تتخلل أداءََهم المهني قليلُُ 
الفعالية؛ نتيجةًً للبيئة القضائية والنقابية المنقسمة وغير المستقرة، يقول أحد النقابيّّين: “إن عملية المحاسبة ما 
تزال ضعيفة بسبب الانقسام وغياب الهيئات التأديبية الفاعلة، لكننا نحرص على التحقيق في الشكاوى الجدية، 
ا لا ترقى  ونعمل على إرســـاء ثقافة المســـاءلة الذاتية” . ويذكر نقابي آخر، أنََّ آليات المحاســـبة المهنية القائمة حال�يًًّ
إلى المستوى المأمول من حيث السرعة والفاعلية، ممّّا يؤثر سلبًًا على تطبيق الجزاءات التأديبية بحق من تثبت 

مخالفته لواجبات المهنة .

             ومع ما تنفذه نقابة المحامين وفروعها في المحافظات من أنشـــطة في التدريب والتثقيف والتأهيل 
المهني للمحامين، فإنّّ الاهتمام بهذه الجوانب المهمة يظل محدودًًا في الواقع؛ بسبب محدودية الإمكانيات 
المادية. وأضعفت الظروف المادية الصعبة التي يعيشها المحامون، وانعدام الموارد المالية للعمل النقابي، قدرةََ 
النقابة وفروعها على الاستجابة لطلبات العون القضائي التي يتقدم بها متقاضون غير قادرين على تحمل تكاليف 
التقاضـــي ودفـــع أتعـــاب المحامين، وهي طلبات يصفها بعضهـــم بأنها هائلة ومتكررة؛ فبعـــض النقابات جمّّدت 
ا محدودًًا بالتعاون مع  بند العون القضائي بشـــكل كامل لأســـباب مالية ، وبعضها الآخر لا يزال يقدّّم عونًًا قضائ�يًًّ

منظمات حقوقية، أو كأعمال تطوعية فردية لمحامين.
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ثالثًًا: حق الضحايا في الدفاع بواسطة محامٍٍ والحقوق المتصلة به:
        إطار قانوني محلي ودولي 

1. مهنة المحاماة وقواعد تنظيمها في القانون اليمني

ـــي القانـــون اليمنـــي أهميـــةًً كبيرة لمهنة المحاماة؛ إذ يجعل من أهدافِِها الرئيســـيةِِ المســـاهمةََ             يُُول�
في إرســـاء ســـيادة القانـــون وعدالة التقاضي والدفاع عـــن الحريات العامة وحقوق الإنســـان، والعمل مع 
أجهزة القضاء والنيابة العامة “من أجل تيســـير ســـبل العدالة، وتبســـيط إجراءات التقاضي، وإزالة العراقيل 

والتعقيـــدات أمام المتقاضين ”.

            ويُُعـــرِِّف القانـــون رقـــم )31( لســـنة 1999، بشـــأن تنظيـــم مهنة المحاماة، المحاميََ بأنه الشـــخص 
المقيـــد اســـمه فـــي جـــداول قيـــد المحامين، والمرخََّـــص له بمزاولـــة المهنة طبقًًـــا لأحـــكام القانون. وهو 
وكيـــل عـــن أشـــخاص طبيعيين أو اعتبارييـــن للادعاء بالحقوق والدفـــاع عنها لدى كافـــة المحاكم والنيابة 
العامـــة ودوائـــر الشـــرطة والتحقيـــق واللجـــان القضائيـــة والإداريـــة وكافـــة الجهـــات القانونيـــة والجهـــات 

الأخـــرى التـــي تباشـــر تحقيقًًا في أي شـــيء محـــل نزاع. )المـــادة 5/1(.

            ويحـــدّّد القانـــون شـــروطًًا عامـــة لقيـــد المحاميـــن بالجـــدول العـــام بالنقابـــة، تتمثـــل فـــي الجنســـية 
ا  اليمنيـــة، والمؤهـــل الجامعـــي من كلية الشـــريعة والقانـــون أو الحقـــوق، والأهلية الكاملة )لم يحدّّد ســـ�نًًّ
معينـــة(، والســـيرة والســـلوك المحمود، وأالَّا يكـــون قد حُُكِِم عليه بحكـــمٍٍ با�تٍٍّ في جريمة مُُخِِلّّة بالشـــرف 
أو الأمانـــة، أو جريمـــة مخلـــة بالمهنـــة وآدابهـــا، ما لم يكن قـــد رُُدََّ إليه اعتبـــاره، إضافة إلى اشـــتراط التفرغ 

لمزاولـــة مهنة المحامـــاة. )المادة 26(. 

            ويشـــترط القانـــون، للحصـــول علـــى تراخيـــص مزاولـــة مهنـــة المحامـــاة مـــن قبـــل النقابـــة، أن يكون 
المحامـــي مقيـــدًًا بالجـــدول العام، ومقبوالًا للترافع أمـــام المحاكم الابتدائية أو الاســـتئنافية أو المحكمة 
العليـــا، إضافـــة إلـــى توفـــر مكتـــب خـــاص بالمحامـــي أو العمـــل فـــي مكتـــب مشـــترك أو مع زميـــل محامٍٍ، 
وســـداد الالتزامات المالية المســـتحقة للنقابة، كما يشـــترط عدم الجمع بين المحاماة والوظائف العامة، 
وأالّا يكـــون موظفًًـــا فـــي إحـــدى المؤسســـات أو الهيئات أو الشـــركات العامة أو الخاصـــة أو المختلطة، أو 
مشـــتغالًا بالتجـــارة أو أيّّ عمـــلٍٍ يتنافـــى مـــع اســـتقلال المحامي أو لا يتفـــق مع مهنة المحامـــاة أو كرامة 
المهنـــة. )المـــادة 36(. ويعطـــي القانون لـــكلِِّ من رُُفِِض طلبه بقيد اســـمه في الجدول العـــام للمحامين، 
الحـــقََّ فـــي التظلـــم مـــن قـــرار اللجنة أمام مجلـــس النقابـــة خلال 45 يومًًا من تاريـــخ إبلاغه بالقـــرار، كما له 
الطعـــن فـــي قـــرار المجلـــس أمـــام محكمـــة الاســـتئناف خلال 45 يومًًـــا مـــن تاريخ إعلانـــه بقـــرار المجلس. 
)المـــادة 28(. ويـــزاول المحامـــي الحاصل على الترخيـــص المهنةََ بعد أداء اليميـــن القانوني الذي نص عليه 

القانـــون، أمـــام وزير العـــدل وبحضور نقيـــب المحامين ولجنة قيـــد المحامين.

)21(
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           وفيمـــا يتعلـــق باســـتقلالية مهنـــة المحاماة، تنص المادة )3( مـــن القانون على أن “المحاماة مهنة 
حـــرة مســـتقلة، تمـــارس نشـــاطها طبقًًا لأحـــكام هذا القانـــون”. واعتبـــر القانـــون نقابة المحاميـــن منظمةًً 
مهنيـــةًً مســـتقلة تضـــمّّ المحاميـــن المقيديـــن فـــي جداولهـــا وتتمتـــع بالشـــخصية الاعتبارية والاســـتقلال 
المالـــي والإداري. )المـــادة 6(. ويضمـــن القانـــون انتخـــاب مجلـــس النقابـــة  الـــذي يضم ثلاثة عشـــر عضوًًا، 
بمـــن فيهـــم النقيـــب بالاقتـــراع الســـريّّ الحُُرّّ والمباشـــر مـــن بين أعضـــاء الجمعيـــة العمومية مـــرة كل أربع 
ســـنوات. )المـــادة 17(. وتختـــص لجنة قيـــد المحامين في النقابة بقيد أســـماء المحاميـــن المتوفرة فيهم 
الشـــروط القانونيـــة فـــي عمـــوم الجمهوريـــة اليمنيـــة فـــي الجدول العـــام والجـــداول الملحقة بـــه، كما أن 
النقابـــة هـــي المعنيـــة بمنـــح تراخيـــص مزاولة المهنـــة، وبتنظيم شـــؤون المهنـــة عمومًًا، وللنقابة ســـلطة 
اتخـــاذ القـــرارات التأديبيـــة بحـــق المحاميـــن المخالفيـــن، وهـــي الجهـــة المعنيـــة بتقديـــم العـــون القضائـــي 
للمتقاضيـــن غيـــر القادريـــن علـــى تحمل نفقات التقاضـــي. ولا يُُجيز القانون تفتيش مقـــر نقابة المحامين أو 
أحـــد فروعهـــا إلا بموجـــب القانون وبأمـــر قضائي وبحضور أحد أعضـــاء النيابة العامة ونقيـــب المحامين أو 

رئيـــس الفرع، أو مـــن يمثلها.

          وفيما يخص اســـتقلال المحامي، ضََمِِنََ القانون أن يؤدّّي المحامي مهامه تجاه موكله باســـتقلال 
وبالطـــرق القانونيـــة المناســـبة التـــي يراها دون تدخل أو ضغـــط أو تهديد أو عقاب عمّّا بـــدر منه من قول 
أو فعـــل أثنـــاء الدفـــاع عـــن موكله أو بســـببه. كما أن مـــن ضمانات اســـتقلالية المحامي عـــدم الجمع بين 

المحامـــاة والوظائـــف العامـــة، وحقه في التنازل عن التوكيل، وفقًًا لشـــروط معينـــة يوضحها القانون.

          ويُُوجـــب القانـــون علـــى المحامـــي العمـــلََ مـــن خلال مكتـــب محامـــاة، وأن يتولـــى بنفســـه عـــبء 
المهنـــة، وأن يتقيد في ســـلوكه الشـــخصي والمهنـــي بالقيم الإسلامية ومبادئ الشـــرف وآداب المهنة، 
وتجنـــب كل إجـــراء أو قول يََحُُوْْل دون ســـير العدالة، وأن يتخذ من ســـلوكه ومظهره ما يدل على احترامه 
الكامـــل لهيئـــة المحكمـــة، وأالَّا يُُبـــدي مـــا مِِن شـــأنه أن ينتقص من احترامهـــا وهيبتها. )المـــواد 70 - 73(. 
ومـــن المحظـــورات التـــي تضمّّنََهـــا القانون، على المحامي: الســـعي لاســـتجلاب القضايـــا بطريقة لا تتفق 
مـــع كرامـــة المهنـــة، والإعلان عن نفســـه بطريقة لا تتفق مـــع أحكام القانون، والاســـتناد في المرافعات 
والمذكـــرات إلـــى نصـــوص أو مراجـــع ناقصـــة أو غير صحيحة بصـــورة تتنافى مـــع الأمانـــة المفروضة عليه، 

وعـــدم تمثيـــل مصالح متعارضـــة. )المادتين 74 و75(.

           ولنقابـــة المحاميـــن، مـــن خلال مجالـــسََ تأديـــبٍٍ نـــصََّ القانـــونُُ على طرق تشـــكيلها، اتخاذُُ عقوبات 
تأديبيـــة بحـــق كل محـــامٍٍ أخََـــلََّ بواجـــبٍٍ من واجبـــات مهنة المحامـــاة أو تصـــرف تصرفًًا يحطّّ مـــن قدرها أو 
قـــام بعمـــل يمـــسّّ مـــن كرامـــة المخالفيـــن أو خالـــف حكمًًـــا من أحـــكام هـــذا القانـــون، وتتـــدرّّج العقوبات 
التأديبيـــة مـــن التنبيه الشـــفوي إلى شـــطب الاســـم من النقابـــة. والعقوبـــة التأديبية لا تخل بالمســـؤولية 
الجنائيـــة أو المدنيـــة للمحامـــي، عـــن أي أضرار لحقت بالمـــوكل نتيجة فعل مخالـــف أو إهمال أو جهل من 

قبـــل المحامـــي أو مََـــن يتبعـــه. إذا تغيـــب المحامي عن حضور بعض الجلســـات. )المـــادة 85(.



22. قرار جمهوري بالقانون رقم )13( لسنة 1994، بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 9/ 1.
23. قرار النائب العام رقم )20( لسنة 1998، بإصدار التعليمات العامة للنيابة العامة، المادة 89/ أ.

24. القرار الجمهوري رقم )48( لسنة 1991، بشأن تنظيم السجون، المادة 31.
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2. حق الاستعانة بمحامٍٍ في التشريعات والقوانين اليمنية

3. حقوق المحامين في الدفاع عن موكليهم في التشريعات
    والقوانين اليمنية

            الحـــق فـــي الاســـتعانة بمحـــامٍٍ هـــو حـــق مـــن حقـــوق الدفـــاع الأساســـية التـــي نص عليها دســـتور 
الجمهوريـــة اليمنيـــة والقوانيـــن اليمنيـــة، فقـــد جاء في المـــادة )48/ب( من الدســـتور: “... للإنســـان الذي 
تقيـــد حريتـــه، الحـــقُُّ في الامتنـــاع عن الإدلاء بأيـــة أقوال إلا بحضـــور محاميه...”. وتكفل المـــادة )49( من 
الدســـتور اليمنـــي شـــمولََ هـــذا الحـــق للمتهم في الدفاع عن نفســـه، أصالـــةًً أو وكالةًً، فـــي جميع مراحل 
التحقيـــق والدعـــوى، وأمام جميع المحاكـــم بمختلف درجاتها وأنواعها. ونصّّت المـــادة )9/ 1( من قانون 
الإجـــراءات الجزائيـــة علـــى الحـــق فـــي الدفاع: “حـــق الدفاع مكفـــول، وللمتهـــم أن يتولى الدفاع بنفســـه، 
كمـــا لـــه الاســـتعانة بممثل للدفـــاع عنه في أية مرحلـــة من مراحل القضيـــة الجزائية، بما فـــي ذلك مرحلة 

.” التحقيق 

            حـــق المقبـــوض عليـــه في الاســـتعانة بمحامٍٍ فور القبض عليه: جـــاء النص على هذا الحق في 
المـــادة )73( مـــن قانـــون الإجراءات الجزائية؛ »يبلغ فورًًا كل من قُُبِِض عليه بأســـباب هذا القبض، وله حق 
الاطلاع علـــى أمـــر القبـــض والاتصـــال بمن يرى إبلاغـــه بما وقع، والاســـتعانة بمحامٍٍ. ويجـــب إعلانه على 
وجـــه الســـرعة بالتهمة الموجََّهة إليه«. كما وََرََدََ حقُُّ الاســـتعانة بمحامٍٍ أثنـــاء الاحتجاز وخلال التحريات في 
المـــادة )5/ 1( مـــن قانـــون تنظيم مهنة المحامـــاة، إذ أناطت بمهنة المحاماة الادعـــاءََ بالحقوق والدفاع 
عنهـــا لـــدى كافة المحاكـــم والنيابة العامة ودوائر الشـــرطة والتحقيق واللجان القضائيـــة والإدارية وكافة 

الجهـــات القانونيـــة والجهات الأخرى التي تباشـــر تحقيقًًا في أيِِّ شـــيء محلّّ نزاع. 

            حـــق المقبـــوض عليـــه والمتهـــم في الاتصال بمحاميه: تنص المـــادة )89( من تعليمات النائب 
العـــام، مـــادة )89/ أ(، علـــى أنـــه: “يجوز للنيابـــة أن تمنع اتصال المتهـــم المحبوس بغيره من المحبوســـين 
أو زيـــارة أحـــد لـــه، وذلـــك بـــدون إخلالٍٍ بحـــق المتهـــم فـــي الاتصـــال دائمًًـــا بمحاميـــه علـــى انفـــراد، وفـــي 
هـــذه الحالـــة يجـــب أن تـــأذن النيابـــة كتابةًً بهـــذه المقابلة، ســـواء كانت بنـــاء على طلب المتهـــم أو طلب 
ـــا مقابلة  المحامـــي “. وجـــاء فـــي المـــادة )31( مـــن قانـــون تنظيم مصلحة الســـجون: “للمحبـــوس احتياطي��

ذويـــه ومحاميـــه بموجـــب إذن كتابـــي من الجهـــة المصدرة لأمـــر الحبس “.

            يحيـــط القانـــون اليمنـــي حقـــوقََ الدفـــاع فـــي مرحلـــة التحقيـــق، بضمانـــات قانونيـــة واضحـــة، فقد 
أوجبـــت المـــادة )177( مـــن قانـــون الإجـــراءات الجزائيـــة، على المحقـــق أن يكفـــل للمتهم حقـــوقََ الدفاع 
كاملـــة، ونصـــت المـــادة )121( علـــى عدم المســـاس بحقـــوق الدفاع بســـبب إجـــراءات التحقيق الســـرية.

)22(

)23(

)24(



25. قرار النائب العام رقم 20 لسنة 1998، بإصدار التعليمات العامة للنيابة العامة، المادة 41/ ج.
26. قرار النائب العام رقم 20 لسنة 1998، بإصدار التعليمات العامة للنيابة العامة، المادة 797. 

27. قرار جمهوري بالقانون رقم )13( لسنة 1994، بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 180.
28. القانون رقم )31( لسنة 1999، بشأن تنظيم مهنة المحاماة، المادة 51.
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          حـــق المحامـــي فـــي حضـــور التحقيـــق: تنـــص المـــادة )50( مـــن القانـــون رقم )31( لســـنة 1999، 
بشـــأن تنظيـــم مهنـــة المحامـــاة، علـــى حـــق المحاميـــن المرخـــص لهـــم دون غيرهـــم فـــي ممارســـة مهنة 
المحامـــاة وأي عمـــل مـــن أعمالهـــا، ولهـــم وحدهم حق الحضـــور عن ذوي الشـــأن أمام المحاكـــم والنيابة 
العامـــة ودوائـــر الشـــرطة والتحقيـــق واللجان والهيئـــات ذات الاختصـــاص القضائي. وتمنح المـــادة )180( 
مـــن قانـــون الإجـــراءات الجزائيـــة المحامـــيََ الحـــقََّ فـــي الاطلاع علـــى التحقيـــق فـــي اليـــوم الســـابق على 
الاســـتجواب أو المواجهـــة، مـــا لـــم يقـــرر المحقق غير ذلـــك، ويمنع الفصل بيـــن المتهم ومحاميـــه الحاضر 
معـــه أثنـــاء التحقيـــق في جميع الأحـــوال. و”لا يجوز للمحقق في الجرائم الجســـيمة أن يََســـتجوِِب المتهم 
أو يواجهـــه بغيـــره مـــن المتهميـــن أو الشـــهود إلا بعد دعوة محاميـــه للحضور إن وُُجِِـــد، وعليه أن يخطره 
أنّّ مـــن حقـــه أالّا يُُجيـــب إلا بحضـــور محاميـــه”، ويُُســـتثنى من هذا الحق “حالة الســـرعة بســـبب الخوف من 

ضيـــاع الأدلة ”.
          الحـــق فـــي الاطلاع علـــى الأوراق القضائية وتصويرها: تنص المادة )314( من قانون الإجراءات 
الجزائيـــة علـــى أن “يكـــون للخصوم الحق في الاطلاع على أوراق الدعوى بأنفســـهم أو بوكلائهم، بمجرد 
إعلانهـــم بالحضـــور أمـــام المحكمـــة”. ويجـــوز لمحامـــي الدفاع باعتبـــاره ذا صفة فـــي الدعوى، أن تســـلّّم 
لـــه بـــإذنٍٍ مـــن وكيـــل النيابـــة الابتدائية الصـــور المطلوبـــة من محاضـــر جمـــع الاســـتدلالات أو التحقيق أو 
الأوراق الأخـــرى. ومـــن الشـــروط الأخـــرى التـــي نصـــت عليها التشـــريعات اليمنيـــة لصـــدور الإذن، أن يكون 
طلبـــه متعلقًًـــا بهـــا، وأن يكـــون التحقيق فيها قـــد تم فعالًا . و”يُُســـمََح للمحامي بـــالاطلاع على التحقيق 
فـــي اليـــوم الســـابق علـــى الاســـتجواب أو المواجهة، ما لـــم يقرر المحقـــق غير ذلك. وفـــي جميع الأحوال 

لا يجـــوز الفصـــل بيـــن المتهم ومحاميـــه الحاضر معه أثنـــاء التحقيق ”.

          الحـــق فـــي عـــدم رفـــض طلباتـــه دون مســـوغ قانونـــي: ويجب علـــى المحاكـــم والنيابـــة العامة 
والشـــرطة وغيرهـــا مـــن الجهـــات التـــي يمـــارس المحامي مهنتـــه أمامهـــا، أن تُُقـــدِِّم له كافة التســـهيلات 
التـــي يقتضيهـــا القيـــام بواجبه، ولا يجوز رفض طلباته بدون مســـوغ قانوني، كمـــا أنّّ عليها تمكينه أو مََن 
يمثّّلـــه، مِِـــن الاطلاع علـــى الأوراق أو تصويرها، وحضور التحقيق مع موكله، وفقًًـــا لأحكام هذا القانون .

         الحـــق فـــي الترافـــع أمـــام المحاكـــم: تنـــص المـــادة )52( من قانـــون تنظيم مهنـــة المحاماة على 
أنـــه “يحـــق للمحامـــي أن يســـلك الطريـــق التي يراها مناســـبة في الدفاع عـــن موكِِّله، ولا يكون مســـؤوالًا 
ا  ا شـــرع�يًًّ عمّّـــا يـــورده في مرافعاته، خطيةًً كانت أو شـــفهية، مما يســـتلزم حق الدفاع، وبما لا يخالف ن�صًًّ
ـــا نافـــذًًا”. ويشـــمل هـــذا الحـــقُُّ حقََّ المحامي فـــي إبداء الدفـــوع وتقديم الطلبـــات والرد وطلب  أو قانوني��
التأجيـــل والتصـــدي، ومناقشـــة شـــهود الإثبـــات وأدلـــة الإثبـــات، وطلـــب حضـــور شـــهود النفـــي وبطلان 
محاضـــر الاســـتدلالات، وتقديـــم المذكـــرات والأدلة فـــي مرافعـــة علنية، واتبـــاع كافة الإجـــراءات اللازمة 

للدفاع.

)25(

)26(

)27(

)28(



29.  قرار النائب العام رقم 20 لسنة 1998، بإصدار التعليمات العامة للنيابة العامة، المادة 214. 
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            حريـــة الدفـــاع عـــن حقـــوق ومصالـــح موكلـــه: ويضمـــن القانـــون لمحامـــي الدفاع حريـــةََ الدفاع 
بعيـــدًًا عـــن أيّّ ترهيـــب، وأن يحصل على حريـــة التعبير عن دفاعه أثناء المحاكمـــة، وعلى الحق في الكلام.

            حـــق المحامـــي فـــي الحصانـــة أثنـــاء ممارســـة عملـــه: ويشـــمل عـــدم جـــواز توقيـــف المحامي 
ـــا أثناء ممارســـته واجبات مهنته بســـبب ما يصـــدر عنه من أعمال أو أقوال مُُخِِلّّة بنظام الجلســـات  احتياطي��
دون إبلاغ النقابـــة وحضـــور التحقيـــق ممثـــلٌٌ عنهـــا، وعـــدم جـــواز التحقيـــق مـــع المحامـــي فـــي غيـــر حالة 
التلبـــس أو تفتيـــش مكتبـــه إلا بحضـــور أحـــد أعضـــاء النيابة العامـــة، وعلى النيابـــة العامة إخطـــار النقيب أو 
رئيـــس الفـــرع قبل الشـــروع فـــي التفتيـــش والتحقيق بوقـــت كافٍٍ. ومعاقبة مـــن يتجنى على محـــامٍٍ أثناء 
قيامه بأعمال مهنته أو بســـببها، ولا يجوز للنيابات أن تكلف الشـــرطة بتحقيق أية شـــكوى من الشـــكاوى 
التـــي تُُقـــدََّم ضـــد المحاميـــن، ولا بإجـــراء اســـتيفاء فيهـــا، ولا يجوز طلـــب المحامي إلـــى النيابـــة عن طريق 

. الشرطة 
)29(

4. حق الاستعانة بمحامٍٍ في المواثيق والصكوك الدولية

            ورََدََ النـــص علـــى حـــق المتهـــم فـــي الاســـتعانة بمحـــامٍٍ للدفـــاع عنه في المـــادة )11( من الإعلان 
العالمـــي لحقـــوق الإنســـان، كانـــون الأول/ ديســـمبر 1948، وتضمن البروتوكـــول الثانـــي لاتفاقية جنيف 
المتعلـــق بحمايـــة ضحايـــا النزاعـــات المســـلحة غير الدوليـــة آب/ أغســـطس 1949 هذا الحـــق، حيث نصت 
المـــادة )6/ 2/ أ( علـــى: “]...[ إخطـــار المتهـــم دونََ إبطـــاء، بتفاصيـــل الجريمـــة المنســـوبة إليـــه، وأن تكفـــل 
للمتهـــم، ســـواء قبـــل أم أثنـــاء محاكمتـــه، كافة حقـــوق ووســـائل الدفاع اللازمـــة”. واعتبرت المـــادة )14( 
مـــن العهـــد الدولي الخـــاص بالحقوق المدنية والسياســـية كانـــون الأول/ ديســـمبر 1966، أنّّ لكل متهم 
بجريمـــة أن يتمتـــع أثنـــاء النظـــر في قضيتـــه، وعلى قدم المســـاواة التامـــة، بضمانات، من بينهـــا: الحصول 
علـــى وقـــت وتســـهيلات كافيـــة لإعداد دفاعـــه وللاتصال بمحـــامٍٍ يختاره بنفســـه )فقـــرة ب(، وأن يُُحاكم 
ـــا، ويدافـــع عـــن نفســـه بشـــخصه أو بواســـطة محامٍٍ مـــن اختيـــاره، وأن يُُخطر بحقه فـــي وجود مََن  حضوري��
يدافـــع عنـــه إذا لـــم يكـــن لـــه مََـــن يدافع عنـــه، وأن تـــزوّّده المحكمـــة حكمًًا، كلمـــا كانت مصلحـــة العدالة 
تقتضـــي ذلـــك، بمحـــامٍٍ يدافع عنـــه، دون تحميله أجرًًا على ذلـــك إذا كان لا يملك الوســـائل الكافية لدفع 

هذا الأجـــر )فقرة د(.

            وأعطـــت مجموعـــة المبـــادئ المتعلقـــة بحماية جميع الأشـــخاص الذين يتعرضون لأيّّ شـــكل من 
أشـــكال الاحتجـــاز أو الســـجن )كانـــون الأول/ ديســـمبر 1988(، للمحتجـــز الحقـــوقََ ذاتهـــا التي نـــص عليها 
الإعلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان والعهـــد الدولي الخاص بالحقـــوق المدنية والسياســـية، فنص المبدأ 
)11( مـــن مجموعـــة المبـــادئ علـــى أنه: “]...[  للشـــخص المحتجََز الحقُُّ في الدفاع عن نفســـه أو الحصول 

علـــى مســـاعدة محـــامٍٍ بالطريقـــة التي يحددهـــا القانون” )الفقـــرة 1(، وأن يُُعطى، على وجه الســـرعة، 
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للشـــخص المحتجـــز ومحاميـــه -إن كان لـــه محـــامٍٍ- معلومـــات كاملـــة عـــن أيّّ أمـــر بالاحتجاز وعن أســـبابه 
)الفقـــرة 2(.

            ونـــص المبـــدأ )15( مـــن مجموعـــة المبـــادئ، علـــى عـــدم جـــواز حرمـــان المحتجََز أو المســـجون من 
الاتصـــال بأســـرته أو محاميـــه فتـــرةًً تزيد علـــى أيام. وأكّّد المبدأ )17( حقََّ الشـــخص المحتجـــز في الحصول 
علـــى مســـاعدة محـــامٍٍ، “وتقـــوم الســـلطة المختصـــة بإبلاغـــه بحقه هذا فـــور إلقـــاء القبض عليـــه، وتوفر 
لـــه التســـهيلات المعقولـــة لممارســـته”. فـــإذا لـــم يكن للشـــخص المحتجََـــز محـــامٍٍ اختاره بنفســـه، فيكون 
لـــه الحـــق فـــي محـــامٍٍ تُُعيّّنـــه له الســـلطة المختصـــة إذا اقتضـــت مصلحـــة العدالة ذلـــك دون مقابـــل، إذا 
لـــم يكـــن لديـــه مـــوارد مالية كافيـــة”. وتضمـــن المبدأ 18 مـــن مجموعة المبـــادئ، حقََّ الشـــخص المحتجز 
أو المســـجون فـــي الاتصـــال بمحاميـــه، وحقـــه فـــي الحصول علـــى الوقت الكافـــي والتســـهيلات الكافية 
للتشـــاور مـــع محاميـــه، وعـــدم جـــواز وقـــف أو تقييد حـــق الشـــخص المحتجز أو المســـجون فـــي أن يزوره 
ـــه ويتصـــل بـــه، دون تأخيـــر أو مراقبـــة وبســـرية كاملـــة، إلا في ظروف  محاميـــه، وفـــي أن يستشـــير محامِِي�
اســـتثنائية تتعلـــق بالمحافظـــة علـــى الأمن وحســـن النظـــام. وأجازت أن تكـــون المقابلات علـــى مرأى من 

أحـــد موظفـــي إنفـــاذ القانـــون، ولكـــن لا يجـــوز أن تكون على مســـمع منه.

         وطالبـــت المـــادة )6( مـــن مبـــادئ المنـــع والتقصـــي الفعاليـــن لعمليـــات الإعـــدام خـــارج نطـــاق 
القانـــون والإعـــدام التعســـفي والإعـــدام دون محاكمة )أيار/ مايـــو 1989(، الحكومات بـــأن تكفل »وضع 
ا، وموافـــاة أقاربهم أو محاميهم  الأشـــخاص المجرديـــن من الحريـــة في أماكن للاحتجاز معترف بها رســـم�يًًّ
أو غيرهـــم من الأشـــخاص المتمتعيـــن بثقتهم، فورًًا، بمعلومات دقيقة عـــن احتجازهم وأماكن وجودهم، 
ـــبََ الإعلان المتعلـــق بحماية جميع الأشـــخاص مـــن الاختفاء  بمـــا فـــي ذلـــك عمليـــات نقلهـــم«. كمـــا طال�
القســـري، بـــأن »توضـــع فـــورًًا معلومـــات دقيقـــة عن احتجـــاز الأشـــخاص ومـــكان أو أمكنـــة احتجازهم، بما 
فـــي ذلـــك حركـــة نقلهـــم من مـــكان إلى آخـــر، في متنـــاول أفـــراد أســـرهم أو محاميهم أو أي شـــخص آخر 
لـــه مصلحـــة مشـــروعة فـــي الإحاطـــة بهـــذه المعلومات، مـــا لم يُُعـــرِِب الأشـــخاص المحتجزون عـــن رغبةٍٍ 

مخالِِفـــة لذلـــك«. )المـــادة 10 فقرة 2(.

           وفـــي المبـــادئ الأساســـية بشـــأن دور المحاميـــن، أيلـــول/ ســـبتمبر 1990، ورد النـــص على حق كل 
شـــخص فـــي طلـــب المســـاعدة مـــن محامٍٍ يختـــاره بنفســـه لحمايـــة حقوقـــه وإثباتهـــا، وللدفـــاع عنه في 
جميـــع مراحـــل الإجـــراءات الجنائيـــة؛ وحـــق الاســـتعانة بمحاميـــن دون تمييـــز، وفقًًـــا لآليات فعّّالـــة توفرها 
الحكومـــات، وتوفيـــر التمويـــل الكافي والمـــوارد اللازمة لتقديـــم الخدمات القانونية للفقـــراء وغيرهم من 
الأشـــخاص المحروميـــن حســـب الاقتضـــاء، بالتعـــاون مـــع الرابطـــات المهنيـــة للمحاميـــن. وأفـــردت وثيقة 
المبـــادئ الأساســـية بشـــأن دور المحامين، مجموعةًً مـــن الضمانات الخاصة في مســـائل العدالة الجنائية، 
ورد فيها التأكيد على الإبلاغ الفوري للأشـــخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المســـجونين بحقهم 

فـــي أن يتولـــى تمثيلهـــم ومســـاعدتهم محـــامٍٍ يختارونه؛ وحق جميع الأشـــخاص المقبـــوض عليهم أو
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المحتجزيـــن فـــي إمكانية الاســـتعانة بمحامٍٍ، فورًًا وبأي حال، خلال مهلة لا تزيد على ثمانٍٍ وأربعين ســـاعة 
مـــن وقـــت القبـــض عليهم أو احتجازهم؛ وحق الأشـــخاص الذين ليس لديهم محامون فـــي أن “يُُعيََّن لهم 
محامـــون ذوو خبـــرة وكفـــاءة تتفق مـــع طبيعة الجريمة المتهميـــن بها، ليقدّّموا إليهم مســـاعدة قانونية 
فعّّالـــة، وذلـــك فـــي جميـــع الحـــالات التـــي يقتضـــي فيها صالـــح العدالـــة ذلـــك، ودون أن يدفعـــوا مقابالًا 
لهـــذه الخدمـــة إذا لـــم يكـــن لديهـــم مـــوردٌٌ كافٍٍ لذلك”؛ والحـــق في توفيـــر “فرص وأوقات وتســـهيلات 
تكفـــي لأن يزورهـــم محـــامٍٍ ويتحدثـــوا معـــه ويستشـــيروه، دونمـــا إبطـــاء ولا تدخـــل ولا مراقبة، وبســـرية 
كاملـــة. ويجـــوز أن تتـــم هذه الاستشـــارات تحـــت نظر الموظفيـــن المكلفين بإنفـــاذ القوانيـــن، ولكن ليس 

تحت ســـمعهم”.

رابعًًا: دور المحامين في الدفاع عن حقوق المقبوض عليهم
         والمحتجزين أثناء الاحتجاز

            تفـــرض جهـــات الضبـــط القضائـــي قيودًًا على حق المقبوض عليهم والمحتجزين بقضايا جزائية في 
الاســـتعانة بمحاميـــن أثنـــاء الاحتجاز وخلال مرحلة جمع الاســـتدلالات؛ لذا يُُعـــدّّ دور المحامين في الدفاع 
عـــن حقـــوق المقبـــوض عليهـــم والمحتجزيـــن خلال هـــذه المرحلـــة محـــدودًًا للغاية مـــن الناحيـــة الفعلية. 
وفـــي عـــدد مـــن الحـــالات التـــي تمـــت مقابلتهـــا، منعت جهـــاتُُ الضبـــط القضائـــي الأشـــخاصََ المحتجزين 
مـــن الاســـتعانة بمحامين عقـــب الاحتجاز وقبل الإدلاء بأقوالهم، رغم حاجتهم الشـــديدة لأخذ المشـــورة 

القانونيـــة الســـليمة من محاميـــن ذوي كفاءة يختارونهم بأنفســـهم أو مـــن خلال ذويهم .

           واقتـــرن حرمـــان المحتجزيـــن مـــن الاســـتعانة بمحامٍٍ أثناء الاحتجاز، بإهدار حقهم في معرفة أســـباب 
القبـــض وطبيعـــة التهـــم المنســـوبة إليهـــم كأحد المرتكـــزات الأساســـية للحق فـــي الدفـــاع، إذ أفاد عدد 
مـــن المحاميـــن بـــأن موكليهـــم الذيـــن تولوا الدفـــاع عنهم لاحقًًـــا؛ أي بعد الإحالـــة إلى النيابة، لـــم يعرفوا 
التهـــم الموجهـــة إليهـــم ســـوى بعد إحالتهم إلـــى النيابة الجزائيـــة المتخصصة وعند بـــدء التحقيق معهم .

            وفـــي حيـــن تمكََّـــن عـــددٌٌ من المحتجزين من الاســـتعانة بمحامين أثناء فتـــرة الاحتجاز غير القانوني، 
فإنهـــم واجهـــوا قيودًًا متنوعة قوضـــت حقهم في الاتصال بمحاميهم، وحالـــت دون مقابلتهم والالتقاء 
بهـــم والتحـــدث إليهم بســـرية. وأفاد محامون أنهم مُُنِِعـــوا من زيارة موكليهم أثناء الاحتجـــاز غير القانوني 
رغـــم التوكيلات الرســـمية التي كانـــت بحوزتهم، والتي قامـــوا بإبرازها لجهات الضبـــط القضائي . وقوبلت 
طلبـــات المحاميـــن بالإفـــراج الفـــوري عـــن موكليهـــم لعـــدم قانونيـــة الاحتجـــاز، بالرفض القاطـــع من قبل 
جهـــات الضبـــط القضائـــي، ولم يتـــم التعامل مع طلباتهم بإرســـال موكليهـــم وملفات القضايـــا إلى النيابة 
الجزائيـــة المتخصصـــة خلال المـــدة التي يحددها القانـــون. تقول المحامية ن. س. س )عـــدن(: “تم منعي 
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33. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع المحامية ن. س. س، عدن، 24 أبريل/ نيسان 2025. 
34. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع المحامي ي. م. م، تعز المدينة، 22 أبريل/ نيسان 2025.
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مـــن زيـــارة موكلي خلال فتـــرة احتجازه الأولى، ورُُفـــض دخولي إلى مقر الجهة الأمنية )أحد المعســـكرات 
التابعـــة لقـــوات الحـــزام الأمني( التي تحتجز موكلي رغـــم إبراز التوكيل ”.

           وذكـــر المحامـــي ي. م. م )تعـــز المدينـــة(، أن شـــرطة مدينـــة تعـــز وإدارة الأمـــن احتجـــزت موكلـــه 
ا أكثـــر مـــن أربعة أشـــهر بتهمة الانتمـــاء لتنظيم “داعـــش” الإرهابي، وباشـــرت التحقيقـــات الأولية  تعســـف�يًًّ
معـــه وهـــو معصـــوب العينيـــن، ورفضت التعامل مـــع محاميه، والتعاطـــيََ مع دفوعاته ببـــطلان إجراءات 
القبـــض والحجـــز، ولـــم تســـتجب لطلباته بالإفـــراج عن الضحية؛ يقـــول: “في مرحلة جمع الاســـتدلالات لم 
تســـتجب الجهـــات المعنيـــة لطلباتنـــا، حتى إنها رفضـــت التعامل معنا بشـــأن القضية، وتـــم طردنا من قبل 

مديـــر أمـــن المحافظـــة، وكان ينظـــر لموكلـــي بأنه إرهابـــي وأنّّ مََن يتعامـــل معه، يعمل فـــي مجاله ”.

            محامـــون آخـــرون فرضـــت عليهـــم جهـــاتُُ الضبـــط القضائـــي عزلـــةًً تامـــة عن موكليهـــم خلال فترة 
الاحتجـــاز، وعرّّضتهم لتهديدات أمنية صريحة؛ بســـبب طبيعة التهم الموجهـــة لموكليهم. المحامي أ. ص. 
م )عـــدن(، لـــم يُُواجََه فقط بالمنع مـــن زيارة موكله ورفض طلباته ودفوعـــه القانونية، بل تلقى تهديدات 
مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة مـــن أفراد أمـــن، طلبوا منـــه وقف الدفـــاع عن موكلـــه وعدم التدخل فـــي قضايا 
ا من قبل أحـــد الضبـــاط بعد طلبي  أمنيـــة . محـــامٍٍ آخـــر فـــي عـــدن )س. أ. س( قـــال: “تـــم تهديـــدي شـــفه�يًًّ

لقـــاء موكلي في مقـــر احتجازه ”.

           وكمـــا أن وجـــود محـــامٍٍ للضحيـــة لا يمثـــل ضمانـــة كافيـــة لحصولـــه على حقوقه فـــي الدفاع خلال 
ـــا لســـلوك مأموري الضبـــط القضائـــي تجـــاه المحتجََز، أو  مرحلـــة الاحتجـــاز، فإنـــه قلّّمـــا يشـــكّّل رادعًًـــا رقابي��
يســـهم فـــي التخفيـــف من ممارســـة الانتهـــاكات ضده ويحسّّـــن ظروف احتجازه، لا ســـيما عنـــد الاحتجاز 
علـــى أيـــدي جهـــات أمنيـــة أو عســـكرية لا تملـــك صلاحيات قانونيـــة بالقبـــض والاعتقال، أو عنـــد الاحتجاز 
فـــي أماكـــن غير قانونيـــة؛ إذ يتعرض المتهمون للتعذيـــب والحبس الانفرادي، وســـوء المعاملة، والضرب، 
والإهانـــة اللفظيـــة، والتجويـــع، والتهديد. المحامـــي ع. ع. أ. ي )صنعاء(، ذكر أن موكلـــه اعتُُقِِل في وقت 
متأخـــر مـــن الليـــل علـــى يد قـــوات من “اســـتخبارات الشـــرطة”، وهـــي جهة حديثـــة الإنشـــاء لا تملك صفة 
الضبطيـــة القضائيـــة، ويذكـــر أن موكلـــه وُُضع في حجز انفـــرادي في مكان مجهول يتبع تلـــك الجهة، وتم 

ا . ا وبدن�يًًّ ترهيبه نفســـ�يًًّ
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38. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع الضحية ف. ش، مأرب، 22 أبريل/ نيسان 2025.
39. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع المحامي ر. ن. أ، حضرموت - المكلا، 17 أبريل/ نيسان 2025.
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           وتعرضـــت الضحيـــة هــــ. ف. ب )حضرمـــوت(، للحجـــز فـــي زنزانـــة انفراديـــة فتـــرةًً طويلـــة، أدّّت إلـــى 
تدهـــور حالتهـــا الصحيـــة والنفســـية بعـــد احتجازها من قبل الاســـتخبارات العســـكرية بالمنطقة العســـكرية 
الثانيـــة بمدينـــة المـــكلا . ويذكـــر محامي الضحية )ر. ن. أ( أن موكله احتُُجِِز في مكان غير رســـمي )معســـكر 
الربـــوة بمنطقـــة خلف(، ووُُضِِـــعََ في “زنزانة انفرادية، وخلال فترة الاحتجـــاز الأولى تعرض الضحية لتعذيب 
جســـدي ونفســـي وضـــرب وصعـــق بالكهربـــاء وتغطيـــس فـــي المـــاء وتجريـــد من بعـــض الملابس اســـتمر 
عـــدة أيـــام ”. ويذكـــر المحامـــي أ. ص. م )عـــدن(، أن موكلـــه تعرّّض للضـــرب، والإهانة اللفظيـــة، والتجويع، 
والتهديـــد، وتـــم إجبـــاره على تصويـــر فيديو اعترافات تم نشـــره في مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، وذلك 
بعـــد أن قامـــت جهـــة غيـــر معلومـــة باعتقالـــه مـــن منزلـــه، فـــي مديريـــة الشـــيخ عثمـــان بعـــدن ”. وذكرت 
المحامية م. و )الحديدة(، أن موكلها تم “تقييده بالسلاســـل أثناء احتجازه، وحرمانه من الأكل والشـــرب 

وقضـــاء الحاجة “.

             مـــن جهـــة أخـــرى، هنـــاك تحديات غير مؤسســـية مرتبطة بديناميكيـــات النزاع، تضع حدودًًا واقعية 
لـــدور مهنـــة المحامـــاة، وتجعـــل أدوار المحاميـــن ثانويةًً فـــي بعض الأحوال، لا ســـيما حين تمـــارس جهات 
الاعتقـــال غيـــر الرســـمية الاختفـــاء القســـري بحـــق المعتقليـــن فـــي قضايـــا الانتمـــاء لتنظيمـــات وعصابات 
مســـلحة أو فـــي جرائـــم تمـــس الأمـــن العـــام أو قضايا الـــرأي، فحينئـــذٍٍ تتركـــز أولويـــات ذوي الضحايا على 
الكشـــف عـــن مصيـــر الضحية ومعرفة مـــكان احتجازه بالاعتماد على وســـائل التأثيـــر المجتمعي المتوفرة 
بحوزتهـــا، وليـــس باللجـــوء إلـــى محـــامٍٍ وطلـــب مســـاعدته القانونيـــة؛ إذ لا تأثيـــر للوســـائل القانونيـــة علـــى 
تصرفـــات هـــذه الجهـــات، كما تعجز الســـلطات القضائية عن الوصول إلـــى أماكن الاحتجاز الســـرية التابعة 
لهـــا. وفـــي القليـــل من الحالات التي بـــرز فيها دورٌٌ للمحامين خلال فترة الاختفاء القســـري لبعض الضحايا، 
فـــإن ذلـــك الـــدور تركََّز أيضًًـــا حول أولوية الكشـــف عن مـــكان احتجاز الضحيـــة ومعرفة مصيره باســـتخدام 
مزيـــج مـــن آليات العمـــل الحقوقي والإعلامي والمجتمعـــي، وليس بالرهان علـــى أدوات العمل القانوني 

وحدها.

           ويُُواجِِـــه المحامـــون ومعهـــم المنظمـــات وعـــائلات الضحايـــا، أضعـــافََ مـــا يواجهـــون من صعوبات 
مـــع مُُختلـــف الأجهزة والتشـــكيلات الأمنيـــة، حينما تتـــم عمليات الاختفاء القســـري والاحتجاز التعســـفي 
مـــن قبـــل أحد أجهزة الاســـتخبارات؛ مثل جهـــاز الأمن والمخابـــرات، أو جهاز الأمن القومـــي، أو جهاز الأمن 
السياســـي، حيـــث ينصـــدم أي تحرك للمتابعـــة القانونية بعدم وجود أيّّ قنوات تفاعـــل وتواصل بين هذه 
الأجهـــزة وبيـــن المحاميـــن أو المنظمـــات أو عـــائلات الضحايـــا، كمـــا لا توجد آليـــات شـــكاوى وتظلم، ولا 

ســـلطة فعليـــة للنيابـــة العامـــة على تلـــك الأجهزة، بما في ذلك ســـلطة النائـــب العام.
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          ومـــع أنّّ الـــدور النشـــط للمحاميـــن يمكـــن أن يســـهم فـــي الكشـــف عـــن مصيـــر بعـــض ضحايـــا 
الاختفـــاء القســـري تحـــت شـــروط اجتماعية وتضامنيـــة معينة، فإن هـــذا الدور لا يمنع الاحتجاز التعســـفي 
وغيـــر القانونـــي بعـــد الكشـــف عن مصيـــر الضحية ومـــكان احتجـــازه، إذ يظـــل دور المحامي بمـــا لديه من 
أدوات عمل قانونية، محدودََ التأثير أمام ســـطوة الجهات غير الرســـمية التي مارســـت الاختفاء القســـري، 
وضعيفًًـــا أمـــام رغبتهـــا فـــي الإبقـــاء على الضحيـــة رهـــن الاحتجاز التعســـفي، وفـــي البقاء متحكمـــةًً بمآل 
القضيـــة. فـــي هـــذا الخصوص، تفيد أســـرة صحفي تعـــرض للاختفاء القســـري عقب القبض عليـــه ليالًا من 
منزلـــه فـــي صنعـــاء، علـــى يد قـــوات تابعة لجماعـــة أنصار اللـــه )الحوثيين( في 20 ســـبتمبر/ أيلـــول 2024، 
بـــأن محاميـــه قـــام بدور أساســـي ضمن حملـــة تضامن متكاملة أســـفرت عـــن معرفة مكان إخفائه قســـرًًا، 
وسُُـــمح لأســـرته بزيارتـــه والاتصـــال بـــه بعـــد انقضـــاء 45 يومًًـــا علـــى اختفائه، ومـــع ذلك اســـتغرقت إحالة 

المتهـــم إلـــى النيابـــة الجزائيـــة أربعـــة أشـــهر إضافية بعد الكشـــف عن مصيـــر الضحية .

            ولغيـــاب دور المحاميـــن فـــي مرحلـــة التحـــري أو عدم احترام حقوقهم في الدفاع، نتائجُُ ســـلبيةٌٌ لا 
تقتصـــر    علـــى الإضـــرار بحقـــوق المحتجزيـــن أثناء الاحتجـــاز، بل تمتد إلـــى الإخلال الجوهري بســـير العدالة. 
إنّّ إدلاء المقبـــوض عليـــه بأقوالـــه بعـــد القبـــض دون إرشـــاد قانونـــي مـــن محـــامٍٍ، يمكـــن أن يُُوقعـــه فـــي 
أقـــوال متضاربـــة أو اعترافات تُُســـتخدم ضده في مراحـــل لاحقة من الدعوى. وتُُظهِِـــر الكثيرُُ من الحالات 
التـــي تمـــت مقابلتهـــا أنّّ مـــا يقوله المحتجََـــز خلال هذه المرحلة دون حســـاب لنتائجـــه ودون توجيه كافٍٍ 
مـــن محاميـــه، ومـــا يحصيـــه عليـــه مأمورو الضبـــط القضائـــي من أقـــوال واعترافـــات، يتحول فـــي المراحل 
المتقدمـــة مـــن عملية التقاضـــي إلى دليل إدانة وإثبـــات للتهمة، يصعب على المحاميـــن إبطاله إلا بجهد 
قانونـــي شـــاق . لقد بـــرزت الاعترافات المأخـــوذة من المتهمين أثنـــاء الاحتجاز كتح�دٍٍّ حقيقـــي أمام مهمة 
المحاميـــن فـــي الدفاع عن موكليهم خلال ســـير عمليات التقاضي، وفي الغالب بـــاءت أغلب محاولاتهم 

لإثبـــات بـــطلان الاعترافات المثبتة في محاضر جمع الاســـتدلالات، بالفشـــل.

           وتغـــدو الاعترافـــات المنتزعـــة مـــن المتهمين بطرق غير قانونية أو قســـرًًا وبالإكراه، الســـندََ الوحيد 
لإثبـــات التهمـــة علـــى المتهـــم، وهذه هـــي الحالة المتطرفـــة لما يترتب علـــى تغييب حقـــوق الدفاع أثناء 
الاحتجـــاز مـــن نتائـــج كارثيـــة علـــى العدالـــة، وتبين الدراســـة وجـــود مثل هذه الحـــالات بالفعـــل. يقول أحد 
ـــت النيابـــةُُ قـــرارََ الاتهام علـــى محضر اســـتدلالات أخذته جهة الضبـــط بطريقة غير  المحاميـــن )صنعـــاء(: “بََن�
قانونيـــة، وبرغـــم إنـــكار المتهميـــن لحقيقـــة أقوالهم فيه ”. محـــامٍٍ آخر )مـــأرب(، يقول: “حاولنـــا أن نُُثبت أن 
الاعترافـــات التـــي جاءت بمحضر الاســـتدلالات مـــن الأمن السياســـي، تمت تحت الإكـــراه، لكن المحكمة 
ـــت الإكـــراه ”. إن الهدر الأساســـي لحقـــوق الدفاع أثنـــاء الاحتجـــاز، وانتهاك تلك  رفضـــت الأدلـــة التـــي تُُثب�
الحقـــوق، وبشـــكل خـــاص حق المحتجََز في الاســـتعانة بمحامٍٍ والاتصال به والتشـــاور معه بســـرية، ينتهي 
بطـــرق شـــبه مســـدودة للعدالـــة، ويجعـــل مهمـــة المحاميـــن فـــي الدفـــاع عـــن موكليهـــم أثنـــاء التحقيق 

والترافـــع أمـــام النيابة وأمـــام المحاكم الجزائيـــة، معقدةًً ومحفوفـــةًً بالصعاب.
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           وطبقًًـــا للمعاييـــر الفُُضلـــى للعدالـــة المنشـــودة، فـــإنّّ سلامـــة المُُحاكمـــة أمـــام القضـــاء، وعدالـــة 
الحكـــم، لا تســـتند علـــى مـــا تـــم تداولـــه مـــن مُُرافعـــات ودُُفـــوع فـــي جلســـاتها بين يـــدي القاضـــي، على 
أهميـــة تلـــك المرحلـــة، وعلـــى أهميـــة مجرياتهـــا أمـــام النيابة، بـــل تبدأ منـــذُُ أول لحظـــات عمليـــة الاحتجاز 
والتوقيـــف، مـــن قبـــل أجهـــزة الضبـــط القضائـــي، والتزامهـــا بمتطلبـــات العدالـــة الإجرائية، حيـــثُُ يجب أن 
ـــا بذلك، وأن تســـتند على مســـوغ قانوني، وأن تكـــون وفقًًا  يكـــون الاحتجـــاز مـــن قبل جهـــة مخوّّلة قانون�
لأمـــر قانونـــي مكتـــوب صـــادر عن ذي صفـــة قانونية، وأن تتـــم دون مســـاس بكرامة الشـــخص، وأن يُُنقََل 
المحتجََـــز إلـــى مـــكان احتجـــازٍٍ قانونـــيّّ ملائم ولائـــق، وأن يُُمََكََّـــن من حقوقه فـــي معرفة التهمة وســـبب 
الاحتجـــاز، ويُُمكََّـــن مـــن حق الاتصال بمحامي دفاع، وبأســـرته، وأالّا تتجاوز مدةُُ الاحتجـــاز المدةََ المنصوص 
ـــا من حق التظلم والشـــكوى والمثـــول أمام القضـــاء الطبيعي مع  عليهـــا فـــي القانـــون، وأن يكـــون ممكََّن�

ضمـــان محاكمـــة عادلة.

ا: دور المحامين في الدفاع عن موكليهم أثناء مرحلة تحقيقات النيابة خامًسً

ا بضمانات قانونية أوضح مما هي عليه في مرحلة             يبـــرز دور المحاميـــن فـــي مرحلـــة التحقيق محا�طًًّ
التحـــري وجمـــع الأدلة، ومع ذلـــك تواجه المحامين صعوبات كبيرة في ممارســـة مهامهـــم القانونية في 

الدـــفاع بـــشكل يؤدّّي إلى التقليل من أهمـــية أدوارهم بنظر موكليهم.

           تســـتند النيابـــات الجزائيـــة المتخصصـــة فـــي تحقيـــق التهـــم، علـــى محاضر جمع الاســـتدلالات التي 
تتقدم بها جهات الضبط القضائي وعلى التحقيقات الأولية التي تُُجريها تلك الجهات، كأســـاس للتحقيق 
فـــي الدعـــاوى. وتميـــل النيابات الجزائية المتخصصـــة، وفقًًا لعدد من المحامين، إلى إضفاء شـــرعية مبالغ 
فيهـــا علـــى محاضـــر الاســـتدلالات ، وتقبـــل بهـــا رغـــم مـــا يشـــوبها مـــن عيـــوب شـــكلية يصعـــب حصرها؛ 
كعـــدم تقييـــد المحاضـــر بأرقـــام قضائية، وعـــدم تدوين وقـــت التحقيق، أو تســـجيل اســـم الضابط متولي 
التحقيـــق وصفتـــه واســـم كاتـــب المحضـــر . ويأخذ أعضـــاء النيابة بمـــا ورد في محاضر جمع الاســـتدلالات، 
كأســـاس للاتهام، دونََ طلب اســـتيفاء التحريـــات وجمع الأدلة في الحالات التـــي تقتضي متابعة التحري، 
وقلََّمـــا يتوقـــف أعضـــاء النيابات الجزائية أمام مناقشـــة مـــدى التقيد بالإجراءات القانونيـــة في إعداد تلك 
المحاضـــر. كمـــا تتعاطـــى النيابات الجزائية مع محاضر اســـتدلال أجرتهـــا جهات لا تملك الحـــق، قانونًًا، في 
ممارســـة أعمـــال الضبط القضائي وإجـــراء التحقيقات الأولية، وتنحو إلى تجاهـــل طلبات المحامين بإبطال 

محاضر جمع الاســـتدلالات لعـــدم قانونيتها .
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وحــول ذلــك انظــر أيضًًــا: متطلبــات الإصلاح المؤسســي لقطاعــي الأمــن والعدالــة - نحــو عدالــة انتقاليــة لمــا بعــد النــزاع المســلح 
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            علاوة علـــى ذلـــك، تغـــضّّ النيابـــاتُُ الجزائيـــة الطََّرْْفََ عن الكثير من المخالفات الإجرائية التي تحدث 
أثنـــاء القبـــض والاحتجـــاز وفـــي مرحلـــة جمـــع الاســـتدلالات، ولا تُُجـــرِِي أيََّ مراجعـــةٍٍ للإجراءات التعســـفية 
التـــي ســـبقت الإحالة إلـــى النيابة ، أو تنظر في طلبـــات التحقيق بمزاعم التعرض لانتهاكات جســـيمة أثناء 
الاحتجـــاز وحـــالات الاختفـــاء القســـري لبعـــض الضحايـــا. وقد اعتبـــر أحد المحاميـــن هذا المســـلك موافقةًً 
ضمنيـــة مـــن النيابـــات الجزائيـــة علـــى ممارســـة الانتهـــاكات الجســـيمة بحق المتهميـــن . ويقـــول المحامي 
أ. ح. أ )صنعـــاء(: “قمـــتُُ بتقديـــم دفـــوع بعـــدم صحـــة إجـــراءات القبـــض والتفتيـــش وبطلانهـــا، وقدّّمـــتُُ 
دفوعًًـــا متعلقـــة بالنظـــام العام فيما يخص التعدي من ســـلطة جهة القبض، وجمع الاســـتدلالات، وأخذ  
اعترافـــات مـــن الضحيـــة بشـــكل غيـــر قانونـــي ومجرّّم...، لكـــن النيابـــة رفضت جميع مـــا تقدم بـــه الدفاع”. 

ويضيـــف المحامـــي: “وأمام هذا التعســـف، انســـحبتُُ مـــن القضية ”.

          وتذكـــر المحاميـــة ن. س. س )عـــدن(: “النيابـــة لـــم تتخـــذ أي إجـــراءات ضـــد الجهـــة التـــي احتجـــزت 
موكلـــي بطريقـــة غيـــر قانونيـــة “. ويقـــول المحامـــي أ. ص. م )عـــدن(: “طالبـــت النيابـــة بفتـــح تحقيـــقٍٍ جادّّ 
فـــي مزاعـــم التعذيـــب، وإحالـــة موكلـــي إلى طبيـــب شـــرعي، وتقديم مـــن قامـــوا بتعذيبه إلى المســـاءلة 
، لكـــن النيابة تعاملـــت بفتور مع الشـــكاوى ولم  القانونيـــة، واعتبـــار كل مـــا ترتـــب علـــى هذا القبـــض باطالًا
ا علـــى معظـــم الطلبـــات القانونيـــة”. ويضيف المحامـــي: “لم يتـــم فتح أي تحقيـــق في مزاعم  ـــرُُدّّ رســـمّ�يًّ ت�
التعذيـــب أو الاختفـــاء القســـري “. ويفيـــد المحامـــي ر. ن. أ )حضرمـــوت(: “لـــم تتخذ النيابـــة أيََّ إجراء لعرض 
موكلـــي علـــى مختـــص طبـــي لفحصـــه وإثبـــات ما تعـــرض له مـــن تعذيب رغـــم أن الآثـــار ظاهـــرة للعيان “. 
ويؤكـــد أحـــد الضحايا )صحفي وناشـــط( مـــا جاء في إفـــادات المحامين بقولـــه: “النيابة الجزائيـــة لم تحقّّق 
فـــي ادعـــاءات التعذيب، ولـــم يتم عرضي على طبيب شـــرعي، رغم وجود دلائل علـــى تعرضي لانتهاكات 

بدنية ونفســـية “.

           ويعـــزو بعـــضُُ المحاميـــن مثـــلََ هـــذه الاســـتجابات الســـلبية إلـــى التأثيـــر الواســـع لجهـــات الضبـــط 
القضائـــي والجهـــات العســـكرية والأمنيـــة غيـــر الرســـمية على النيابـــات الجزائيـــة وتدخلاتها فـــي أعمالها ، 
فـــي بعـــض الحـــالات تأخذ تلـــك التدخلات صـــورًًا فجة قـــد يصعـــب تصديقها. محـــامٍٍ منتـــدب للدفاع عن 
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57. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع محامٍٍ منتدب من محكمة مأرب، مأرب، 17 أبريل/ نيسان 2025.
58. مقابلة أونلاين أجرتها “مواطنة” مع الضحية أ. م. م. ع، عدن، 17 أبريل/ نيسان 2025.

59. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع المحامي ر. ن. أ، حضرموت - المكلا، 17 أبريل/ نيسان 2025.

60. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع المحامي ر. ن. أ، حضرموت - المكلا، 17 أبريل/ نيسان 2025.
61. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع الضحية ف. ش، مأرب، 22 أبريل/ نيسان 2025.

62. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع المحامي س. أ. ق، عدن، 22 أبريل/ نيسان 2025.
63. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع محامٍٍ منتدب من محكمة مأرب، مأرب، 21 أبريل/ نيسان 2025.

64. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع عضو نيابة استئناف تعز )ن. ط. م. م(، تعز، 16 أبريل/ نيسان 2025.
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أحـــد المتهميـــن )مـــأرب(، يقـــول: “قامـــت النيابـــة بالتحقيـــق مـــع المتهـــم بحضور مََن ســـجنوه مِِـــن الأمن 
السياســـي، وفـــي غيـــاب محاميـــه ”. ويؤكـــد أحـــد الضحايـــا: “لقـــد تـــم اســـتجوابي مـــن قبـــل عضـــو النيابة 

الجزائيـــة بحضـــور مديـــر الســـجن الـــذي قـــام بتعذيبي ”.

          ويرفض بعض أعضاء النيابات الجزائية طلبات المحامين بالحصول على نســـخة من ملفات القضايا 
الخاصـــة بموكليهـــم، أو حتـــى الاطلاع علـــى تلـــك الملفـــات، وفـــي الغالـــب يظهـــر هـــذا الســـلوك بصفته 
ممارســـة نمطيـــة شـــائعة لأعضاء النيابات الجزائية، ما “يشـــكل قيـــدًًا على حق الدفاع فـــي الإعداد الجيد 

للـــرد علـــى التهـــم، وتقديم الدفوع المناســـبة في مرحلة التحقيـــق الابتدائي ”.

          وفي حالات عدة، باشـــرت النيابات الجزائية التحقيقات مع متهمين من دون حضور محاميهم، أو 
منعـــت المحامـــي من حضـــور التحقيق مع موكله. محامٍٍ فـــي حضرموت، قال: “إن موكلـــي حُُرِِم من حقه 
فـــي الاســـتعانة بمحـــامٍٍ أثناء التحقيـــق وفقًًا لما ينص عليـــه قانون الإجـــراءات الجزائية والدســـتور اليمني، 
وقـــد طالبـــت بإعـــادة التحقيـــق معـــه أمـــام النيابة الجزائيـــة؛ كون ذلـــك الحق تـــم انتهاكه، حيث لـــم يُُمنََح 
الأجـــل الكافـــي لتوكيـــل محـــامٍٍ، إالّا أن طلبنا قوبل بالرفض مـــن النيابة الجزائية ”. محامٍٍ آخر يقول: “اســـتمر 
التحقيـــق مـــع موكلتـــي دون تمكينـــي كونـــي محاميًًا، من حضـــور بعض جلســـات التحقيق، ولم تســـتجب 
النيابـــة لطلبـــي بالحصول على مواعيد دقيقة لجلســـات التحقيق، واســـتمرت النيابة فـــي إجراء التحقيقات 

دون إعلاننـــا للحضـــور مع موكلتي ”.

            وفـــي حيـــن شـــكا محامـــون مـــن بطء إجـــراءات تحقيقات النيابة، أشـــار محامون آخـــرون إلى الطابع 
الســـريع للتحقيقـــات فـــي بعـــض القضايـــا والتصـــرف بالملـــف بقـــرار إدانـــة وتقديمـــه للمحكمـــة دون أدلة 
كافيـــة ”، ويذكـــر أحـــد المحاميـــن )مـــأرب(، أن “النيابـــة اســـتعجلت ولـــم تتحرََّ الدقـــة، وأرســـلت الملف إلى 

المحكمـــة الجزائيـــة، ومـــا زال التحقيـــق ناقصًًـــا؛ مما عطـــل العدالة ”.

            بصفـــة عامـــة، تُُظهِِـــر المعلومـــات الميدانيـــة أنّّ النيابـــات الجزائيـــة لا تُُمكِِّـــن المحاميـــن مـــن القيام 
بمهامهـــم فـــي الدفـــاع عن موكليهـــم طبقًًـــا للقانـــون، ويُُقِِرّّ بعض أعضـــاء النيابـــات الجزائيـــة المتخصصة 
الذيـــن تمـــت مقابلتهم، بوجـــود خروقات لحقوق المحاميـــن القانونية في الدفاع عـــن موكليهم من قبل 
بعض أعضاء النيابات الجزائية المتخصصة لأســـباب متفاوتة. عضو نيابة اســـتئناف تعز )ن. ط. م. م(، اعتبر 
أن “بعـــض أعضـــاء النيابـــات يُُقيِِّدون حقوق المحامي في الدفاع لأســـباب سياســـية أو أمنية أو شـــخصية. 

وهنـــاك من يتعامل بانتقائية حســـب نـــوع القضية... ”.
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65. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع عضو النيابة الجزائية التخصصية بعدن )ر. م. ص(، عدن، 20 أبريل/ نيسان 2025.
66. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع عضو النيابة الجزائية التخصصية عدن خ. أ، عدن، 24 أبريل/ نيسان 2025.
67. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع عضو النيابة الجزائية التخصصية عدن خ. أ، عدن، 24 أبريل/ نيسان 2025.

68. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت، حضرموت، 16 أبريل/ نيسان 2025.
69. حــول معاييــر المحاكمــة العادلــة ومــدى عدالــة المحاكمــات التــي تجــرى أمــام المحاكــم الجزائيــة المتخصصــة فــي اليمــن، انظــر: 
محاكــم التنكيــل - دراســة حالــة حــول المحاكــم الجزائيــة المتخصصــة فــي اليمــن 2015 - 2020 )دراســة(، “مواطنــة” لحقــوق 

ــر/ شــباط 2025، علــى الرابــط: الإنســان، ســبتمبر/ أيلــول 2021، شــوهد فــي 22 فبراي
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            ولا ينكـــر عضـــو النيابـــة الجزائيـــة التخصصيـــة بعـــدن )ر. م. ص(، وجـــودََ قيـــود علـــى المحاميـــن في 
حـــالات معينـــة، “خصوصًًـــا تلـــك المرتبطـــة بقضايـــا الإرهـــاب أو الجرائـــم المنظمـــة، حيث يتـــم فرض بعض 
القيـــود بدافـــع أمنـــي، وهـــو مـــا يســـتوجب مراجعـــة دقيقـــة لضمـــان أالّا يُُســـتخدم ذلـــك كذريعـــة لتقييد 
الحقـــوق الأساســـية للمحامـــي وموكلـــه ”. ويقول عضـــو آخر في النيابـــة الجزائية بعدن: “نحـــن في النيابة 
نـــدرك أن وجـــود المحامـــي ضمانة للعدالـــة ولحماية حقوق المتهـــم، لكن من الناحيـــة العملية، قد تظهر 
بعـــض القيـــود أحيانًًا في القضايا الحساســـة؛ إما نتيجـــة ضغوط أمنية، أو ضغوطات رؤســـائك. نحاول قدر 
الإمـــكان الموازنـــة بين حقوق الدفـــاع ومتطلبات حفظ الأمن، إالّا أنّّ ذلك لا يكون دائمًًا بالصورة المثلى” 
، غيـــر أن عضـــو النيابـــة يعود فيشـــير إلى ســـلوكيات غير قانونيـــة يقوم بها بعض المحامين كســـبب لعدم 
تمكيـــن النيابـــة لهـــم مـــن ممارســـة بعض حقـــوق الدفـــاع، يقول: “فـــي الوضـــع الحالي تم تســـيِِيس عمل 
المحامـــاة، إذ إن حضورهـــم التحقيقـــات يكـــون لعرقلـــة ســـير الإجراءات، بحيـــث يمتنع المتهـــم عن الإدلاء 
بأقوالـــه أو إنـــكار اعترافاتـــه أمـــام النيابة العامـــة، وهناك محامون يرفضـــون حضور التحقيقـــات في النيابة 
مـــن أجـــل إبطال تحقيقـــات النيابة والطعن فيهـــا ”. ويُُلقي رئيس النيابة الجزائيـــة المتخصصة )حضرموت(، 
ـــا إلى التدريـــب الكافـــي، ولا يتعاملـــون بجدية  باللائمـــة علـــى “المحاميـــن الجـــدد”: “إنهـــم يفتقـــرون أحيان�
مـــع أهميـــة العمـــل المهنـــي داخـــل النيابـــة، فتجدهـــم يفتقـــرون لمهـــارات صياغـــة المذكـــرات أو يجهلون 

الإجـــراءات؛ مـــا يـــؤدي إلى تأخيـــر الفصل في القضايـــا أو إضعـــاف الموقف القانونـــي لموكليهم ”.
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ا: دور المحامين في مرحلة التقاضي أمام المحاكم سادًسً

            تحفـــل مرحلـــة التقاضـــي أمـــام المحاكـــم الجزائيـــة، بمجموعة واســـعة من الممارســـات والإجراءات 
غيـــر المتســـقة مـــع حقـــوق المحاميـــن القانونيـــة فـــي الدفـــاع عن موكليهـــم، أو التـــي تتصـــادم على نحو 
مباشـــر مـــع الحـــق في المحاكمـــة العادلة وتخـــلّّ به إخلاالًا جســـيمًًا . ويكمـــن التحدي الأساســـي لحقوق 
الدفـــاع وضماناتـــه في مرحلة المحاكمة -بحســـب المحامين الذين تمت مقابلتهـــم- في تجاهُُل المحاكم 
الجزائيـــة المختصـــة طلبـــات المحاميـــن ودفوعهـــم المتعلقـــة بالاســـتيثاق مـــن قانونية وصحـــة الإجراءات 
الســـابقة للمحاكمـــة دون مبـــرر قانوني، بمـــا في ذلك طلباتُُ التحقق من مشـــروعية القبـــض والاعتقال، 
ومـــن قانونيـــة الجهـــة التي قامـــت به، وفي رفـــض المحاكم الجزائيـــة التصديََ لوقائـــع التعذيب والإكراه 
أثنـــاء الاحتجـــاز أو التحقيـــق، ومـــا يترتـــب على ذلك من أقـــوال واعترافـــات باطلة، إضافة إلـــى رفض بعض 
قضـــاة المحاكم الجزائية اســـتدعاء شـــهود النفي ومناقشـــة شـــهود الإثبات، ونظـــر المحاكم في دعاوى 

تعوزهـــا أدلة اتهـــام كافية. 
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70. مقابلة أجرتها “مواطنة” مع المحامية ن. س. س، عدن، 24 أبريل/ نيسان 2025.
71. مقابلة أجرتها »مواطنة« مع المحامي أ. ص. م، عدن، 23 أبريل/ نيسان 2025.

72. مقابلة أجرتها »مواطنة« مع قاضٍٍ بالمحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، عدن، 22 أبريل/ نيسان 2025.
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            ومـــع أن المعلومـــات الميدانيـــة تُُظهِِـــر وجود اســـتثناءات محدودة فـــي جميع الجوانب التي تمت 
الإشـــارة إليهـــا، فـــإن غالبية المحاميـــن الذين تمت مقابلتهم اشـــتكوا من عدم اســـتجابة المحاكم الجزائية 
المتخصصـــة لدفوعاتهـــم وطلباتهـــم ولمـــا يتقدمون به مـــن طعون، دون مســـوغ قانونـــي. المحامية ن. 
س. س )عـــدن(، قدّّمََـــت مذكـــرات دفـــاع قانونـــي بطلب بـــطلان إجراءات القبـــض والتحقيـــق الأوليّّ مع 
ـــتْْ بالإفـــراج عنـــه وفتـــح تحقيـــق فـــي ادعـــاءات التعذيـــب، وعرضـــه على طبيب شـــرعي،  موكلهـــا، وطالب�
غيـــر أن المحكمـــة الجزائيـــة -كمـــا تقـــول- تجاهلـــت طلباتها المتكـــررة، وتمـــت إحالة الدعوى إلى جلســـات 
محاكمـــة، دون مراجعـــة قانونيـــة أوليـــة . أمـــا المحامـــي أ. ص. م )عـــدن(، فشـــكا مـــن عـــدم تمكينـــه مـــن 
الطعـــن فـــي صحـــة الأدلـــة المقدّّمـــة مـــن الادعـــاء ضـــد موكلـــه، ومِِن رفـــض القاضـــي النظر فـــي دفوع 
شـــكلية تتعلـــق ببـــطلان إجـــراءات القبـــض، وعدم  نظـــره في الطعـــن بعدم مشـــروعية التحقيق بســـبب 
الإخلال بالضمانـــات الدســـتورية. ويقـــول المحامـــي: “المحكمـــة تجاهلت دفوعنـــا، وقررتُُ المضـــي قُُدمًًا 
فـــي المحاكمـــة رغـــم الاعتراضـــات الشـــكلية والموضوعيـــة”. ويضيـــف: “كل ذلك انعكس ســـلبًًا على حق 

موكلي فـــي محاكمـــة عادلة “.

            ويُُعـــزى تجاهـــل طلبـــات المحاميـــن ودفوعهـــم أمـــام المحاكـــم الجزائيـــة، مـــن وجهـــة نظـــر بعـــض 
القضـــاة، إلـــى ضعـــف الســـند القانونـــي لتلـــك الطلبات؛ نتيجـــة انعـــدام المهنيـــة، وتدني مســـتوى الدراية 
القانونيـــة لبعـــض المحاميـــن. يقـــول أحـــد القضـــاة: “فـــي مقابل وجـــود محاميـــن يتمتعون بخبـــرة ومهنية 
عاليـــة، ويحترمـــون القواعد الإجرائية، ويُُقدّّمـــون دفوعهم وردودهم ودعاواهـــم بطريقة مُُحترفة، هناك 
محامـــون يفتقـــرون للخبـــرة ولا يهتمـــون بتثقيـــف أنفســـهم فـــي مجـــال عملهـــم، وهـــذا يؤثـــر على ســـير 
القضايـــا بشـــكل ســـلبي ”. ويضيف قاضٍٍ آخر: “هنـــاك محامون يشـــار إليهم بالبنان، متمكنيـــن ومجتهدين 
فـــي عملهـــم، ومرافعاتهـــم ممتـــازة، وحضورهـــم فـــي النيابـــات وقاعـــات المحاكـــم يســـاهم فـــي تحقيق 
العدالـــة. لكـــنْْ كثيـــرٌٌ مـــن المحاميـــن يدخلـــون المهنـــة بـــدون تأهيـــل كافٍٍ، وهؤلاء يُُنظـــر إليهم باســـتهانة 
داخـــل القاعات؛ بســـبب ضعف مرافعاتهم أو عدم إلمامهـــم بالقانون الإجرائي ”. ويقول قاضٍٍ بالمحكمة 
الجزائيـــة الابتدائيـــة المتخصصـــة فـــي حضرمـــوت: “بصراحـــة، الأداء المهنـــي للمحاميـــن بشـــكل عام ليس 
بالمســـتوى المطلـــوب ولا بالمســـتوى الذي ينبغي أن تكون عليه مهنةٌٌ ســـامية مثـــل المحاماة؛ كثيرٌٌ من 
المحاميـــن للأســـف لا يلتزمـــون بالتحضيـــر الجيـــد لقضاياهم أو لا يتقنـــون مهارات العـــرض والإقناع داخل 
الجلســـات، وبعضهـــم يحضـــر دون إلمـــام كافٍٍ بالقانـــون أو تفاصيـــل الملـــف الـــذي يدافـــع فيـــه لأنهم لا 

يقـــرؤون، هـــذا الأمـــر يُُضعـــف مـــن هيبة المهنـــة ويؤثر على صـــورة المحامـــي أمام القضـــاة... ”.
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            ومـــع وجاهـــة مـــا أظهـــره بعـــض القضـــاة الذيـــن تمـــت مقابلتهم مـــن تركيز على مشـــكلات الأداء 
المهنـــي للمحاميـــن، فـــإن مـــن الصعـــب القبـــول بذلك كمبـــررٍٍ كافٍٍ لمـــا يتعرّّض لـــه المحامون مـــن حرمان 
مِِـــن بعـــض حقـــوق الدفـــاع داخـــل قاعـــات المحاكـــم الجزائيـــة، لا ســـيما أن عـــددًًا مـــن القضـــاة -وإن كان 
أقـــل- أشـــاروا إلـــى ضعـــفٍٍ مقابل فـــي التكويـــن القانونـــي والمهني لبعـــض القضـــاة الجزائيين؛ مـــا يجعل 
ـــت آراءُُ بعض القضاة الجزائيين المشـــار  ا إلـــى أبعد حد. وعلى أي حـــال، أغفل� التبريـــر المشـــار إليـــه آنفًًا نســـب�يًًّ
إليهـــا، احتمـــالََ أن يكـــون الحرمـــان مـــن حقـــوق الدفـــاع ســـببًًا في تعطيـــل قـــدرات المحامين علـــى إعداد 
دفوعهـــم بشـــكل جيـــد، وليـــس العكـــس، ذلـــك أن حرمـــان المحاميـــن مـــن الاطلاع علـــى ملـــف القضايـــا 
الخاصـــة بموكليهـــم وأخـــذ صـــور عنهـــا، على ســـبيل المثال لا الحصـــر، يُُفضِِي إلـــى إرباك مهمـــة المحامين 
ــمن المحامين. ــما وََرََدََ على نـــوٍٍح واضح في إـــفادات عدد ـ ـــفي الدـــفاع والتراـــفع أـــمام المحاـــكم، وـــهذا ـ

            علاوة علـــى ذلـــك، لـــم تتنـــاول آراءُُ القضـــاة الذيـــن تمـــت مقابلتهم تأثيرََ الضغوط التـــي تفرزها بيئة 
قضائيـــة غيـــر مســـتقرة وغير آمنة علـــى الأداء المهنـــي للمحامين. ولتوضيـــح طبيعة وتأثيـــر تلك الضغوط 
علـــى أداء المحاميـــن، يمكـــن الاســـتعانة بوصـــف مكثـــف لبيئـــة تقـــاضٍٍ غيـــر آمنـــة وردت فـــي إفـــادة أحد 

المحامين:

          لـــم تتوفـــر فـــي هـــذه المحاكمـــة أدنـــى معاييـــر المحاكمـــة العادلـــة، فقـــد كانـــت قاعـــة المحكمـــة 
تعـــج بالعســـكريين المدججيـــن بالـــسلاح. فـــي مرحلـــة المحاكمـــة الابتدائيـــة أبدينـــا أمـــام المحكمـــة دفوعًًـــا 
تتعلـــق ببـــطلان إجـــراءات القبـــض والتحقيـــق وانعـــدام ولايـــة الجهـــة العســـكرية التـــي قامـــت بالتحقيـــق 
ـــرت بشـــكل غيـــر مباشـــر علـــى  والاســـتجواب، لكـــن المحكمـــة رفضـــت. أجـــواء ترهيـــب غيـــر مبـــررة أ�ث
ـــا، فـــي أداء مهامـــي الدفاعيـــة بحريـــة واســـتقلالية. بعـــض الجلســـات عُُقِِـــدت  قدرتـــي بوصفـــي محامي�
ـــر العـــدل، واســـتمر عقـــد بعـــض الجلســـات فـــي الســـجن حتـــى بعـــد  ـــإذن مـــن وزي فـــي الســـجن المركـــزي ب
ــر  ــتمرت أكثـ ــتئناف اسـ ــة الاسـ ــة محاكمـ ــة. مرحلـ ــروف الأمنيـ ــة الظـ ــوزاري بذريعـ ــباب الإذن الـ زوال أسـ
ـــة المتعلقـــة  مـــن ســـنة ونصـــف وســـط فوضـــى تنظيميـــة مماثلـــة، وتـــم رفـــض بعـــض الطلبـــات الجوهري
ـــل عرقلـــة صريحـــة لممارســـتي المهنيـــة. ولـــم تتخـــذ  بحقـــوق الدفـــاع دون مبـــرر قانونـــي واضـــح؛ مـــا م�ث
محكمتـــا أول وثانـــي درجـــة أيََّ إجـــراءات جـــادة للتحقيـــق فـــي ادعـــاءات التعذيـــب أو الاســـتماع إلـــى 
الشـــكاوى المتعلقـــة بالإكـــراه والاختفـــاء القســـري رغـــم وجـــود آثارهـــا علـــى جســـد موكلـــي ]...[، قدمنـــا 
اعتراضنـــا علـــى عقـــد بعـــض الجلســـات داخـــل الســـجن المركـــزي، الـــذي يعـــّدّ مخالفـــة واضحـــة لمبـــدأ علنيـــة 
المحاكمـــة، غيـــر أن الطلبـــات والإجـــراءات القانونيـــة التـــي تقدمـــت بهـــا لـــم تحقـــق أّيّ أثـــر ملمـــوس فـــي 
ــرة  مـــتُُ مذكـ ــتئناف، قّدّ ــار الدعـــوى. وفـــي مرحلـــة الاسـ حمايـــة حقـــوق موكلـــي أو فـــي تصحيـــح مسـ
طعـــن اســـتئنافية مفصلـــة بأســـباب الطعـــن علـــى الحكـــم الابتدائـــي، أوردت فيهـــا جميـــع أوجـــه البـــطلان 
والإخلالات الجوهريـــة، إلا أن المحكمـــة الاســـتئنافية لـــم تلتفـــت لتلـــك الأســـباب الجوهريـــة، وقضـــت 

ـــي رغـــم مـــا شـــابََهََ مـــن انتهـــاكات فادحـــة لحقـــوق الدفـــاع. ـــد الحكـــم الابتدائ بتأيي

“
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ـــرُُ البيئـــة القضائيـــة غيـــر الآمنـــة على أداء المحامين في قاعات المحاكـــم، يتضح أيضًًا من إفادات              أََث�
بعـــض الضحايـــا عنـــد ســـؤالهم عن آرائهم فـــي الأداء المهني لمحاميهـــم. المتهم ف. ش )مـــأرب(، يقول: 
“إلـــى حـــ�دٍٍّ مـــا شـــعرت أن المحامـــي كان حريصًًـــا علـــى الدفـــاع عنـــي، لكنـــه كان يعمـــل في بيئـــة ضاغطة 
ـــا لـــم يكـــن قادرًًا علـــى قول كل مـــا يريد داخـــل المحكمة ”. ويقـــول قريب أحـــد الضحايا: “في  ا، وأحيان� جـــ�دًًّ
الحقيقـــة، ثقتـــي فيـــه ]فـــي محامـــي الضحيـــة[ كانـــت محـــدودة، وشـــعرت أحيانًًا أنـــه خائف، وأنـــه يتعرض 
ـــا في الجلســـات ]...[، قـــام بمحاولات كانـــت جيدة فـــي البداية، لكنه  لضغـــوط جعلتـــه يبـــدو متـــرددًًا أحيان�
ـــا بمـــا يكفي فـــي المواجهة؛ لأنـــه لم يكن لديـــه حماية تجعله يـــؤدي واجبه بشـــكل كامل ”. لـــم يكـــن قوي��

وكمـــا أســـهمت البيئـــة القضائية غيـــر الآمنة والضاغطـــة على المحامين فـــي تعقيد ممارســـتهم المهنة، 
فقـــد أســـاءت كذلـــك لصورتهم لدى موكليهم، وربما قوّّضت علاقتهم بهـــم. تقول والدة أحد المتهمين 
بالانتمـــاء لخليـــة إرهابيـــة )خليـــة فـــوة(؛ حيـــث تمّّت محاكمـــة الضحية فـــي ظـــروفٍٍ وصفها محاميـــه بأنها 
)أجـــواء ترهيـــب غيـــر مبـــررة( : “أقّّـــدر محـــاولات المحامـــي، ولكـــن كان مـــن الواجـــب أن يكـــون أكثـــر جـــرأة 
فـــي حمايـــة حقـــوق ابنـــي المظلـــوم”. وتضيـــف: “لـــم يطـــرح دفوعه بقـــوة، ولـــم يضغط بشـــكل حقيقي 
لإجبـــار المحكمـــة علـــى التحقيـــق فيهـــا؛ ربما بســـبب الوجـــود المكثف للعســـكر داخل المحكمـــة. كان من 
المفتـــرض علـــى المحامي أن يتمســـك أكثـــر بطلب فتح تحقيق مســـتقل في وقائع التعذيـــب، وأن يقدّّم 
طلبـــات مكتوبـــة ويكررها على القاضي والقضاة في الاســـتئناف، وأن يطالب بإحضـــار الضبّّاط المتورطين 
واســـتجوابهم أمـــام المحكمـــة، لكنـــه اكتفـــى بذكر هذه المســـائل ببـــرود أو دون إصرار، وبصـــوتٍٍ كأنه لا 

يريـــد لمن فـــي القاعة أن يســـمعه “.

          الإخلالُُ ببعض إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجزائية، يشـــكّّل ملمحًًا آخر لهدر ضمانات وحقوق 
المحاميـــن فـــي الدفـــاع، وكمثـــال علـــى ذلـــك؛ أفاد عدد مـــن المحاميـــن بعـــدم إعلان موكليهـــم بموعد 
ـــا صحيحًًـــا؛ ممـــا حرمهـــم من حضـــور جلســـات المحاكمة، وأوقعهـــم في مخالفـــات قانونية  الجلســـة إعلان�
ـــرت ســـلبًًا على مســـار الدعوى . المحامـــي ي. ع. ع )حضرمـــوت(، يذكـــر أن إعلان موكله  غيـــر مقصـــودة أث�
ا؛ ممّّـــا حََرََمََ  بموعـــد الجلســـات، تـــم بطريقـــة شـــكلية أو عبـــر إدارة الســـجن دون التأكـــد من إيصاله شـــخص�يًًّ
موكلـــه مـــن التحضيـــر الجيـــد للدفاع عن نفســـه ومن الاســـتعداد للجلســـة، ويضيف: “كثير من الجلســـات 
كان يتـــم تعديـــل مواعيدهـــا دون إعلامنـــا، وبعضها لا نتمكن من حضورها بســـبب الإعلان غير الصحيح ”. 
ا، بوصفه  ـــا أو جزئ�يًًّ وهنـــاك حـــالات عدة لحرمـــان محامين أو عدم تمكينهم مـــن الترافع أمام المحاكم كلي��
ا مـــن حقوق الدفاع؛ ســـواء بمنعهم من دخـــول المحكمة لحضور بعض الجلســـات دون مبرر  ـــا أساســـ�يًًّ ح�قًًّ
قانونـــي ، أو تهديدهـــم وطردهـــم من قاعة المحكمـــة ، أو رفض القضاة إعطاءََهم الحـــق في الكلام، أو 

ـــا للدفاع.  عـــدم منحهم وقتًًا كافي�
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           إن مـــا يعتبـــره المحامـــون إخلاالًا بضمانـــات ممارســـة الدفـــاع داخـــل قاعـــات المحاكـــم الجزائيـــة، 
يعـــزوه عـــدد مـــن قضـــاة المحاكـــم الجزائية، إلى ضـــرورات قيـــام القاضي بـــأداء واجبه وحاجتـــه إلى “ضبط 
المحكمـــة وإجـــراءات التقاضـــي” فـــي الحـــالات التـــي يتجـــاوز فيهـــا المحامـــون حـــدودََ المهنـــة و”الأصول 
الإجرائيـــة ”، ومـــن وجهـــة نظـــر أحـــد القضاة: “تحـــدث المشـــكلة عندما يبـــدأ المحامي بالصـــراخ ومهاجمة 
القاضـــي واتهامـــه بالانحيـــاز، أو اتهـــام النيابة العامـــة بالتواطـــؤ، أو عندما يقوم بمقاطعـــة القاضي طوال 
جلســـة الســـماع القضائـــي، مـــا يـــؤدي إلـــى عرقلـــة الجلســـة، وبذلك يتـــرك المحامـــي مكانه الذي رســـمه 
لـــه القانـــون وهـــو الدفـــاع، ويضطـــر القاضي لإيقافـــه . ويضيـــف: “عندما يبـــدأ المحامي بتهديـــد القاضي 
فـــي الجلســـة أو يتلفـــظ بألفـــاظ نابيـــة، مثـــل أن يقـــول للقاضي: ســـأرفع بك شـــكوى للتفتيـــش القضائي، 
القاضـــي هنـــا حتمًًـــا ســـيضطر لطـــرده من الجلســـة”. ويتفـــق قاضٍٍ آخـــر مع هذا الـــرأي: “بعـــض المحامين 
يدخلـــون القاعـــة وكأنها ســـاحة حرب، ويتوهمـــون أنّّ القاضي عدوٌٌّ لهـــم، لا أنه يطبق القانـــون ”. ويلتقي 
أحـــد أعضـــاء النيابـــة الجزائيـــة )تعز( مـــع الآراء الســـابقة، فيقول: “بعـــض المُُحامِِين لا يرتقون إلى مســـتوى 
رســـالة المهنـــة، ويتعاملـــون مـــع قاعـــات المحاكـــم وكأنها حلبة صـــراع، لا مـــكان فيها لاحترام الـــزملاء أو 

هيبـــة القضاء ”.

           إن اختزال المشـــكل القانوني في عوامل مســـلكية تتعلق حصرًًا بالســـلوك “المســـتفز” للمحامين 
داخـــل قاعـــات المحاكـــم الجزائيـــة، يبـــدو أمـــرًًا مفتقرًًا للشـــمول والاتـــزان، وفـــي الواقع هناك مِِـــن أعضاء 
النيابـــة الجزائيـــة مََـــن يـــرى أن بعض القضـــاة يتصرفون مع المحامين فـــي بعض الجلســـات بـ”عصبية وقلة 
ا في ســـاحات  صبـــر” نتيجـــة لضغـــوط العمـــل ، فيما يرى آخـــرون أن حقوق الدفـــاع قابلـــة للتقويض واقع�يًًّ
المحاكـــم لأســـباب واهيـــة لا علاقة لهـــا بما يصدر عن المحامين من “جرائم جلســـات”. في هذا الســـياق، 
يشـــير قـــاضٍٍ بالمحكمـــة الجزائيـــة المتخصصة )عدن(، إلـــى “قضاة يقومـــون بحجز المحامـــي أو تغريمه إذا 
أخطـــأ فـــي لفـــظ أو تصرف بســـيط ”. وتذكر القاضيـــة ر. ع. م )عدن(، أنّّ كا�لًّا من القضـــاة والمحامِِين يمكن 
أن يكونـــوا ســـببًًا فـــي الإخلال بحقـــوق الدفـــاع؛ فـــالإخلال بحقـــوق المحاميـــن مرجعـــه “إمـــا تعســـف من 
الجهـــة القضائيـــة، أو ســـوء تصـــرف من المحامـــي يُُقابََل بـــرََدّّ فعل يتجاوز حقوقـــه القانونيـــة ”. وعلى نحوٍٍ 
خـــاصّّ تربـــط القاضيـــة ر. ع. م )عدن(، الإخلالََ القضائي بحقوق الدفـــاع في قاعات المحاكم بنوع القضايا؛ 

فتقـــول: “إنّّ احتـــرام حقـــوق المحامين يتفاوت بحســـب طبيعـــة القضية ومكان المحاكمـــة”، وتضيف: 
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“القضايـــا العاديـــة، يُُســـمح غالبًًا للمحامي بممارســـة مهامه دون تدخـــل كبير. أما في القضايا الحساســـة، 
خصوصًًـــا المتعلقـــة بانتهـــاكات حقوق الإنســـان، فقـــد يواجه المحامـــون صعوبات متعـــددة، مثل منعهم 
مـــن الاطلاع الكامـــل علـــى الملفـــات، أو الحـــد مـــن وقـــت الدفـــاع، أو حتـــى الضغـــط عليهـــم بطـــرق غير 

مباشرة”.

            فـــي الســـياق ذاتـــه، يشـــير قضـــاة وأعضـــاء نيابات جزائية، إلـــى وجود ملاحقـــات قضائية لمحامين، 
لكنـــه يصفهـــا بـ”النـــادرة”، وتحدث لأســـباب جنائيـــة ، ويذكر قـــاضٍٍ بالمحكمة الجزائيـــة المتخصصة )عدن(، 
الملاحقـــةََ القضائيـــة التعســـفية التـــي تعـــرّّض لهـــا المحامـــي ســـامي ياســـين، دون وجود تهمـــة محددة . 
ولا يســـتبعد أحـــد القضـــاة )مـــن الحُُديـــدة(، حـــدوث ملاحقات قضائيـــة تعســـفية لمحامين، لكنـــه يرى أنّّ 
مصدرهـــا الجهـــات الأمنيـــة دون تدخـــل القضاة، وإذا حـــدث ذلك فََلِِعِِداءات شـــخصية، وليس اســـتهدافًًا 
للمهنـــة . وفـــي منحى مقارب، ينفي قـــاضٍٍ بالمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصـــة )حضرموت(، وجودََ 
حـــالات موثقـــة أو معلنـــة بشـــكل رســـمي تُُظهِِـــر أنّّ هنـــاك ملاحقـــات قضائيـــة تعســـفية ضـــد المحامين 

بســـبب قيامهـــم بواجبهم فـــي الدفاع عـــن موكليهم .
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سابعًًا: متطلبات حماية مهنة المحاماة ودورها في العدالة الانتقالية

            وفقًًـــا لنقابييـــن تمـــت مقابلتهـــم، فـــإن حمايـــة مهنـــة المحاماة تتطلـــب أوالًا إعـــادةََ تأكيد مكانتها 
فـــي المجتمـــع، وهـــو أمـــرٌٌ يصعـــب تحقيقُُه في ظـــل بيئة قانونيـــة ومؤسســـية مضطربة؛ ذلـــك أنّّ “تراجع 
مكانـــة المحامـــاة فـــي اليمن لا يعود إلـــى تقصير في أداء المحاميـــن، بل إلى اضطراب البنية المؤسســـية 
الحاكمـــة للعمـــل النقابـــي والقانونـــي، وهـــو مـــا يتطلـــب معالجـــة تشـــريعية وهيكليـــة تضمـــن اســـتقلال 
ا فـــي تحقيـــق العدالة وإرســـاء مبدأ  النقابـــات المهنيـــة وتكفـــل حمايـــة المحامـــي باعتباره شـــريكًًا أساســـ�يًًّ

ســـيادة القانون ”.

          وإلـــى جـــوار تصحيـــح اخـــتلالات البيئـــة التشـــريعية والهيكليـــة القضائيـــة بشـــكل ضامـــن لاســـتقلال 
ا في  وحياديـــة القضـــاء، فـــإن تحييد القضـــاء بهيئاته المختلفة عـــن الصراعات السياســـية، يُُعدّّ عـــامالًا مه�مًًّ
التهيئـــة لممارســـة مهنـــة المحامـــاة باســـتقلالية وحرية ملائمـــة، وفي الحد مـــن التدخلات غيـــر المرغوبة 
لأطـــراف النـــزاع المختلفـــة فـــي شـــؤون النقابـــات المهنية للمحاميـــن، وتعزيـــز قدراتها علـــى مواجهة تلك 
ـــا في تحقيق  التـــدخلات. وممّّـــا لا شـــك فيـــه أنّّ لنقابـــة المحامين وفروعهـــا في المحافظـــات دورًًا مه�مًًّ
ذلـــك؛ مـــن خلال إظهـــار القـــدر الممكـــن من الوحـــدة والتماســـك الداخلي، وعـــدم مجاراة النزعـــة المحلية
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فـــي العمـــل النقابي إلى حدّّهـــا الأقصى، وتحجيم أثر الانقســـامات التنظيمية على المواقف والأنشـــطة 
النقابيـــة المرتبطـــة بالدفـــاع عـــن المهنـــة وعـــن حقـــوق وحصانـــات المحامِِيـــن بالشـــكل الـــذي يكـــرّّس 
قاعـــدة التضامـــن علـــى أســـاس مهني يشـــمل كافـــة أنحاء الـــبلاد، وبما يســـاعد في مقاومـــة الانتهاكات 
والاعتـــداءات والممارســـات غير القانونية بحـــق المحامين وكياناتهم النقابية، بصـــرف النظر عن المواقف 

السياســـية الذاتيـــة للمحاميـــن، وعـــن هويـــة مرتكبي الانتهـــاكات والتعديـــات على اســـتقلالية المهنة.

          إن تعزيـــز روح التضامنيـــة المهنيـــة الواســـعة يمكـــن أن تكـــون التعبيـــر الراهـــن الأكثـــر واقعيـــة عـــن 
اســـتراتيجية الحـــد الأدنـــى المطلوبة على نحوٍٍ فعليّّ لحماية مهنة المحاماة وحقوق المشـــتغلين بها في 
ســـياق النـــزاع حتى مع صعوبة اســـتعادة الوحدة والفعاليـــة التنظيمية الكاملة لنقابـــة المحامين اليمنيين 
بكافـــة فروعهـــا. ومـــن شـــأن ذلـــك أن يُُنمّّـــيََ الشـــعورََ الذاتـــي بالاســـتقلالية الشـــخصية لـــدى المحامين، 

ويُُكسِِـــبهم القـــدرة علـــى مقاومة الضغـــوط والإملاءات التي تمارســـها أطـــراف النزاع.

          على صعيد متصل، فإن زيادة مســـتوى الأنشـــطة المتعلقة بالتدريب والتأهيل المهني للمحامين، 
وتحســـين نوعيتها، يســـاعد في تعزيز قـــدرات المحامين، وتفعيل دورهم في تحقيـــق العدالة للضحايا؛ ما 

يُُســـهِِم فـــي إعادة الاعتبـــار المجتمعي لدورهم، ومِِن ثََمّّ مشـــاركة المجتمع في حماية المهنة.

           وتبـــدأ العدالـــة الانتقاليـــة، بحســـب بعـــض المحاميـــن، بتفعيـــل دور المحامـــاة المســـتقل والقوي ، 
كمـــا يتوقـــف نجـــاح العدالـــة الانتقالية على إشـــراك الجهـــات القانونيـــة والقضائية، وفـــي مقدمتها نقابة 
المحاميـــن باعتبارهـــا “الجهة القانونية الأكثر صلة وتأثيرًًا” في تلك العمليـــة . ويمكن للمحامين ونقاباتهم 
المهنية الإســـهامُُ في تحقيق العدالة الانتقالية بصور شـــتى، من خلال: قيادة جهود كشـــف الانتهاكات، 
وتمثيـــل الضحايـــا، والمشـــاركة في لجان الحقيقة والمصالحة، والمســـاهمة فـــي إصلاح القانون والقضاء، 
ـــبََ محامـــون بـ”تمكين  وبنـــاء منظومـــة قانونيـــة تضمـــن المحاســـبة وعدم التكـــرار. وفي هـــذا الإطار، طال�
النقابـــة مـــن القيـــام بدورهـــا الكامـــل فـــي المرحلـــة القادمـــة، مـــن خلال إشـــراكها فـــي إعداد التشـــريعات 
الخاصـــة بالعدالـــة الانتقاليـــة، وتنظيم الدورات التدريبية للمحامين، والمشـــاركة في أي لجان تُُشـــكََّل بهذا 

الخصـــوص، لضمـــان عدالـــة متوازنة لا تُُقصِِي أحـــدًًا، وتحترم الحقـــوق والحريات... ”.
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ا: الاستنتاجات ثامًنً

وفيما يتعلق بالأدوار الفعلية للمحامين في الدفاع عن حقوق موكليهم،  
توصلت الدراسة إلى الآتي:

            يكفـــل القانـــون اليمنـــي للمقبـــوض عليـــه والمحتجََز، الحقََّ في الاســـتعانة بمحـــامٍٍ من اختياره فور 
القبـــض عليـــه وأثناء الاحتجاز، لكنه يخلو من نص صريح بشـــأن حق المقبـــوض عليه والمحتجََز في الاتصال 
بمحاميـــه ومقابلتـــه منفـــردًًا لأخـــذ المشـــورة القانونيـــة منه، كما يخلو مـــن النص على حـــق المحامي في 
حضـــور التحقيـــق مع موكلـــه خلال مرحلة التحريات أو زيارته أثناء الاحتجاز. علـــى أنّّ مِِن أهم حقوق الدفاع 
التـــي أغفلهـــا القانـــون اليمنـــي فـــي مرحلـــة التحـــري وجمـــع الأدلـــة، حـــقََّ المقبـــوض عليـــه والمحتجََز في 

الصـــمت وعدم الإدلاء بأقواـــله إلا بحضور محام.

           أمـــا فـــي أثنـــاء مرحلـــة التحقيـــق واســـتجواب النيابة، فيعطي القانـــونُُ اليمني المتّّهََـــمََ والمحبوس 
ـــا، حقوقََـــه فـــي الدفـــاع كاملة؛ بمـــا في ذلك حقه في الاســـتعانة بمحامٍٍ من اختيـــاره، وحقه في  احتياطي��
الاتصـــال بمحاميـــه ومقابلتـــه منفـــردًًا، ووجـــوب حضور المحامـــي جلســـات التحقيق مع موكلـــه، عدا في 
حالـــة الســـرعة بســـبب الخوف من ضيـــاع الأدلة. بالإضافة إلى ذلك، حق المتهم فـــي أالّا يجيب إلا بحضور 

محاميه.

            وتكفـــل التشـــريعات اليمنيـــة للمحامـــي حقوقًًـــا فـــي الدفـــاع، تتســـق إلـــى حـــ�دٍٍّ بعيد مـــع الحقوق 
المنصـــوص عليهـــا فـــي المواثيـــق والصكـــوك الدوليـــة ذات الصلـــة؛ كالحـــق فـــي الاطلاع علـــى الأوراق 
القضائيـــة وأخـــذ صـــورة منهـــا، وحقه فـــي عدم رفـــض طلباته دون مســـوغ قانونـــي، والحق فـــي الترافع 
أمـــام المحاكـــم باســـتخدام الوســـائل القانونيـــة المناســـبة للدفـــاع عن موكلـــه، وحرية الدفـــاع عن حقوق 
ومصالـــح موكلـــه دون ترهيـــب أو ضغـــط أو مصـــادرة لحقـــه فـــي التعبيـــر والـــكلام، وحـــق المحامـــي في 
ا أثناء ممارســـته واجبات  الحصانـــة أثنـــاء ممارســـة عمله، بما في ذلك عـــدم جواز توقيف المحامي احتياط�يًًّ
ـــة بنظام الجلســـات دون إبلاغ النقابة وحضـــور التحقيق  مهنتـــه، لمـــا يصـــدر عنه من أعمـــال أو أقوال مُُخل�
ممثـــلٌٌ عنهـــا، وعـــدم جواز التحقيـــق مع المحامي في غير حالـــة التلبس، أو تفتيش مكتبـــه إلا بحضور أحد 

أعضاء النيابـــة العامة.

       1. لوجـــود محـــامٍٍ بعـــد القبـــض وأثناء الاحتجاز، دورٌٌ فـــي معرفة المحتجََز التهمةََ المنســـوبة إليه، لكن 
فاعليـــة هـــذا الـــدور محـــدودة للغايـــة فيما يتعلـــق بحصـــول المحتجََز علـــى التوجيـــه والمشـــورة القانونية 
اللازمـــة مـــن محاميـــه قبـــل الإدلاء بأقواله؛ بســـبب مـــا يفرضه مأمـــورو الضبـــط القضائي مـــن قيود على 

حـــق المتهـــم في الاتصـــال بمحاميـــه ومقابلته أثنـــاء الاحتجاز. 
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ا كافيًًا  ـــا قانون�يًًّ        2. لا تشـــكّّل الاســـتعانة بمحـــامٍٍ أثنـــاء الاحتجاز وخلال مرحلة الاســـتدلالات رادعًًا رقابي��
لســـلوك مأمـــوري الضبـــط القضائي تجاه المحتجََـــز، ولا تمنع تعـــرّّضََ المحتجز لانتهاكات ماسّّـــة بالكرامة 

الإنســـانية والحريـــة الشـــخصية والسلامة البدنيـــة أو تخفف من ذلك.
        3. يؤثـــر غيـــابُُ دورٍٍ فاعـــل للمحاميـــن في مرحلة التحري وجمع الأدلة أو عدم تســـهيل جهات الضبط 
ا على حقـــوق المحتجََزين فـــي الدفاع وعلى ســـير العدالـــة. وللتوضيح، فإن  القضائـــي لذلـــك الـــدور، ســـلب�يًًّ
إدلاء المقبـــوض عليـــه أو المحتجـــز بأقواله دون إرشـــاد قانوني من محاميه، يمكـــن أن يُُوقعه في إفادات 
متضاربـــة أو اعترافـــات تُُســـتخدََم ضده في مراحـــل لاحقة من الدعوى كدليل إدانـــة وإثبات للتهمة إذا ما 

أخفـــق محاميـــه في إثبات بطلان تلـــك الاعترافات قانونًًا.
         4. عـــادة مـــا يتعـــرّّض المقبـــوضُُ عليهـــم فـــي القضايـــا الجزائيـــة، خاصـــة قضايـــا الانتمـــاء لتنظيمـــات 
وعصابـــات مســـلحة أو فـــي الجرائـــم الماسّّـــة بالأمن العـــام أو قضايا الـــرأي، للاختفاء القســـري على أيدي 
جهـــات أمنيـــة وعســـكرية غير رســـمية، وينجم عن ذلك حرمانٌٌ أساســـيّّ مـــن الحق في الاســـتعانة بمحامٍٍ، 
إلـــى جـــوار تضـــاؤل الشـــعور المجتمعـــي بالحاجـــة إلـــى محـــام، حيـــث تتركـــز أولويـــات ذوي الضحايـــا علـــى 
المتابعـــة المجتمعيـــة للكشـــف عـــن مصيـــر الضحيـــة، ومعرفة مـــكان احتجازه عبـــر مؤثرين رســـميين وغير 
رســـميين، أكثـــر مـــن التركيـــز على العمـــل وفقًًـــا لأدوات قانونية لتحقيق تلـــك المهمة بواســـطة محامين؛ 
إذ إن الوســـائل القانونيـــة محدودة التأثير إزاء النفوذ الواســـع للجهات غير الرســـمية التـــي تمارس الاختفاء 

القسري.
      5. تعتـــرض حقـــوقََ المحاميـــن فـــي الدفـــاع عـــن موكليهـــم بعـــد الإحالـــة إلـــى النيابـــات الجزائيـــة 
المتخصصـــة وأثنـــاء التحقيقـــات عوائـــقُُ عـــدّّة، أهمُُّهـــا: اســـتناد النيابـــات الجزائيـــة فـــي تحقيـــق التهم إلى 
محاضـــر اســـتدلالات لا تتوفر فيها الشـــروط الإجرائيـــة القانونية، وتجاهلها طلبـــات المحامين بإبطال تلك 
المحاضـــر لعـــدم قانونيتهـــا، أو لعـــدم توفر الصفة الضبطية فـــي الجهات التي أعدّّتهـــا، أو لنقص المحاضر 
وحاجتهـــا إلـــى اســـتيفاء التحريـــات والأدلـــة. وفي العـــادة، لا تُُجـــرِِي النياباتُُ الجزائيـــة أيََّ مراجعـــة قانونية 
للإجـــراءات التعســـفية التـــي تســـبق الإحالة، وتتجاهل طلبـــات التحقيق فـــي الانتهاكات التـــي تتخلل فترة 
الاحتجـــاز غيـــر القانونـــي، وحـــالات الاختفاء القســـري، وطلبات ندب الخبـــراء للتحقق من مزاعـــم التعذيب؛ 
بحســـب إفـــادات المحاميـــن. وفـــي بعـــض الأحيـــان، يتـــم التحقيـــق مـــع المتهميـــن بحضور جهـــات الضبط 

القضاـــئي الـــتي يزعـــمون أنـــها ارتكـــبت انتهاكات ـــفي حقهم أثـــناء الاحتجاز.
         6. تُُهـــدِِر بعـــضُُ النيابـــات الجزائيـــة حقـــوقََ المحاميـــن فـــي الدفاع عـــن موكليهم بصور شـــتى، منها: 
المنـــع مـــن الاطلاع علـــى ملـــف القضيـــة؛ مـــا يخـــل بحـــق الدفـــاع فـــي الإعـــداد الجيـــد للـــرد علـــى التهم 
وتقديـــم الدفـــوع المناســـبة، وتقوم في بعض الحـــالات بالتصرف بالملف بقرار إدانـــة وتقديمه للمحكمة 

دون أدلـــة كافية. 
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ـــا مـــا تتجاهـــل المحاكـــمُُ الجزائيـــة المختصة طلبـــاتِِ المحامين ودفوعهـــم المتعلقة بالتحقق           7. غالب�
مـــن قانونيـــة وصحـــة الإجـــراءات التي تســـبق المحاكمـــة، دون تقديم مبـــرر قانوني لرفض تلـــك الطلبات. 
يضـــاف إلـــى ذلـــك، رفضُُ بعض القضـــاة التصديََ لوقائـــع التعذيب والإكـــراه، وإبطالََ ما ترتـــب عليها من 
أقـــوال واعترافـــات باطلـــة، والنظـــرََ فـــي دعـــاوى تعوزهـــا أدلـــة اتهـــام كافية. وفـــي أثناء كل ذلـــك، يقوم 
المحامـــون بـــأدوارٍٍ قلََّما تُُســـفِِر عن نتائج إيجابية لصالح موكليهم؛ بســـبب عدم اســـتجابة المحاكم الجزائية 
لطلباتهـــم القانونيـــة، مـــا يجعـــل دور المحاميـــن عرضة للنقد بشـــكل حاســـم مـــن قبل موكليهـــم ويقوّّض 

بهم. الثقة 
         8. تتطلـــب حمايـــة مهنـــة المحامـــاة فـــي ســـياق النزاع، تأكيدََ مبدأ اســـتقلال القضـــاء وتحييد القضاء 
بهيئاتـــه المختلفـــة عـــن الصراعـــات السياســـية، وأن تعمـــل نقابـــة المحاميـــن بكافـــة تكويناتها علـــى إظهار 
القـــدر الممكـــن مـــن الوحـــدة والتماســـك الداخلـــي، وعـــدم مجـــاراة النزعـــة المحليـــة فـــي العمـــل النقابي 
إلـــى حدهـــا الأقصـــى، وإبـــداء التضامنيـــة الواســـعة ضـــدّّ كلِِّ ما تتعـــرّّض له المهنـــة والممارســـون لها من 

وتجاوزات. انتهـــاكات 
         9. اعتبـــر المحامـــون أنّّ نجـــاح أيّّ تجربـــة للعدالة الانتقالية بعد انتهاء النزاع المســـلح، رهنٌٌ بدور فاعل 
لمهنـــة المحامـــاة، فالمحامـــون هـــم ممثلـــو الضحايـــا، ويجب أن يكـــون لهم حضورٌٌ أساســـيّّ في تشـــكيل 
لجـــان الحقيقـــة والمصالحـــة، كمـــا يمكـــن أن تكون نقابـــة المحامين حجـــر الزاوية فـــي إصلاح القانون وبناء 

منظومة تـــشريعية تضمن المحاـــسبة وـــعدم التكرار.

تاسعًًا: التوصيات

إلى مجلس القضاء الأعلى والنائب العام في صنعاء وعدن

         1. إجـــراء تقييمـــات شـــاملة لأعمـــال المحكمـــة الجزائيـــة المتخصصـــة، والتدقيـــق في مـــدى كفالتها 
لحـــق الدفـــاع القانوني للأفـــراد، وامتثالهـــا لمُُتطلبات المحاكمـــة العادلة.

         2. إجـــراء عمليـــة إصلاح شـــاملة للمحكمـــة الجزائية المتخصصة بصـــورة تضمن إجراء محاكمات تكفل 
حـــق الدفاع القانوني، وتمتثـــل لمُُتطلبات المحاكمة العادلة.

         3. إجـــراء تقييمـــات شـــاملة لأعمـــال النيابـــة الجزائيـــة المتخصصة، والتدقيق في مـــدى كفالتها لحق 
الدفـــاع القانوني للأفـــراد، وامتثالها لمُُتطلبـــات المحاكمة العادلة.

       4. إجراء عملية إصلاح شـــاملة للنيابة الجزائية المتخصصة، بصورة تضمن تعزيز اســـتقلاليتها الكاملة، 
وقدرتهـــا علـــى مباشـــرة ســـلطتها القانونية علـــى أماكن الاحتجاز التابعـــة لكافة الأجهـــزة الأمنية، بما في 
ذلـــك أجهـــزة الاســـتخبارات، وعلى إجـــراء التحقيقات مـــع المُُحتجزين لديها بصورة مُُســـتقلة مع كفالة حق 

الدفـــاع القانوني فـــي جميع الظروف.
       5. إخضاع جميع أماكن الاحتجاز، دون استثناء، لسلطة النيابة العامة والقضاء وإشرافهما الكامل.
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إلى كافة الأطراف اليمنية

       1. رفع كافة القيود التي تقوض اســـتقلالية مهنة المحاماة، ووقف كافة الممارســـات والانتهاكات 
التي تطال المحاميات والمحامين.

        2. توجيـــه كافـــة الأجهـــزة الأمنيـــة، بمـــا فيهـــا أجهـــزة المخابـــرات، بضمان حـــق الدفـــاع القانوني في 
مرحلـــة جمـــع الاســـتدلالات في جميـــع الظروف. 

       3. منع كافة الممارسات والمضايقات التي تطال المحاميات بصفة خاصة.    
       4. تنفيذ برامج بناء قدرات قيادات ومنسوبي الأجهزة الأمنية، بما فيها أجهزة المخابرات.  

       5. تنفيذ برامج رفع وعي قيادات ومنسوبي الأجهزة الأمنية، بما فيها أجهزة المخابرات.
        6. إنشـــاء آليـــات للشـــكاوى والتظلمـــات وآليـــات للرقابـــة الداخليـــة فـــي كافـــة الأجهـــزة الأمنيـــة، بما 

فيهـــا أجهـــزة المخابرات.
       7. تفعيل دور المفتش العام.    

        8. إضافـــة نـــ�صٍٍّ لقانـــون الإجراءات الجزائية، يوجب إبلاغ المقبوض عليه بحقه في الاســـتعانةبمحامٍٍ، 
وحقـــه فـــي الصمـــت وعـــدم الإدلاء بـــأي أقـــوال إلا بحضـــور محامٍٍ؛ وذلـــك في إطـــار إصلاحات تشـــريعية 

مبنيـــة علـــى الإجماع بعد انتهـــاء النزاع.
        9. توســـيع نطـــاق الحـــق فـــي الاســـتعانة بمحـــامٍٍ والاتصـــال به ومقابلته، ليشـــمل بنـــص واضح مدة 

مـــا بعد القبـــض ومرحلة جمع الاســـتدلالات.
     10. تضميـــن التشـــريعات اليمنيـــة ذات الصلـــة، ضمانـــات تكفـــل حـــق المحاميـــن فـــي الوصـــول إلـــى 

موكليهـــم فـــي أماكـــن الاحتجـــاز دون عوائـــق.
      11. تطويـــر قوانيـــن وتشـــريعات ولوائح إنشـــاء الأجهـــزة الأمنية، وبالأخص أجهـــزة المخابرات بأنواعها، 
بمـــا يكفـــل الحـــق في الاســـتعانة بمحامٍٍ والاتصال به ومقابلته، ليشـــمل بنص واضح مـــدة ما بعد القبض 

ومرحلة جمع الاســـتدلالات.
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إلى نقابة المحامين اليمنيين

إلى المحامين وأعضاء النيابات وقضاة المحاكم الجزائية

        1. تدقيـــق معاييـــر قبـــول قيـــد المحاميـــن فـــي نقابـــة المحامين العامـــة وفروعها فـــي المحافظات، 
وعدم التســـاهل فيهـــا حفاظًًا علـــى المهنة. 

        2. تنميـــة قـــدرات المحاميـــن فـــي مجـــال القانـــون الدولـــي الإنســـاني وحمايـــة حقـــوق الإنســـان أثناء 
النزاعـــات المســـلحة، وتحقيـــق العدالـــة الانتقاليـــة بعقـــد ورش عمـــل ودورات منتظمة.

        3. تفعيـــل الهيئـــات التأديبيـــة وتنشـــيط دورهـــا في مســـاءلة المحامين عند إخلالهـــم بقواعد وآداب 
المهنة. 

        4. تعزيـــز فعاليـــة النقابـــة فـــي حماية أعضائها، وتنظيم حملات تضامن منســـقة عبر التقنيات المرئية 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، تشـــمل نقابة المحاميـــن العامة وفروعهـــا في المحافظات، وتســـتهدف 
إظهـــار مواقف موحدة في الدفاع عن اســـتقلالية مهنة المحاماة، وشـــجب الانتهـــاكات التي يتعرّّض لها 

محامـــون في مختلـــف المناطق اليمنية.
        5. العمـــل علـــى تنميـــة الوعـــي القانونـــي المجتمعـــي بأهميـــة مهنـــة المحامـــاة في تحقيـــق العدالة 

للضحايـــا، والســـبل التـــي يمكـــن للمجتمـــع في ســـياق النـــزاع، أن يدعم بهـــا حماية هـــذه المهنة.

        1. العمـــل بشـــكل مشـــترك علـــى اســـتعادة الثقـــة المجتمعيـــة بالعدالـــة، عبر تعزيز اســـتقلال القضاء 
واحتـــرام ســـيادة القانـــون، وحماية حقوق الإنســـان وصـــون كرامته.

        2. احتـــرام النصـــوص القانونيـــة المنظِِّمـــة للعلاقـــة بين المحامين والنيابـــات والقضاة وجهات الضبط 
القضائي.

        3. إيجـــاد تواصـــل مؤسســـي فعّّـــال بيـــن نقابـــات المحاميـــن والهيئـــات القضائية، لمعالجة الشـــكاوى 
والتجـــاوزات، واقتـــراح الحلول بما يســـاعد على إيجـــاد بيئة تقاضٍٍ ملائمة، في إطار تعزيز الفهم المشـــترك 

للأدوار المتكاملـــة فـــي تحقيق العدالة. 
        4. تعزيـــز الثقـــة والاحتـــرام المتبـــادل بالتزام المحاميـــن إبداءََ الاحترام اللازم لهيبـــة المحاكم والقضاء، 

واحتـــرام القضاة وأعضـــاء النيابات لحقوق المحاميـــن في الدفاع.     
        5. الاهتمـــام بالتدريـــب والتأهيـــل المهني المســـتمر للمحامين، وخصوصًًـــا المحامين الجدد، والقضاة 

وأعـــضاء النيابات الجزائية على ح�دٍٍّ ـــسواء.     
        6. عقـــد ورش ودورات تدريبيـــة مشـــتركة للمحاميـــن والقضـــاة، فـــي قواعـــد التعامـــل داخـــل قاعات 

المحاكـــم، وحقـــوق وواجبـــات كل طرف.
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إلى المنظمات الحقوقية المحلية

إلى المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان

       1. تكثيـــف أعمـــال رصـــد الانتهـــاكات الواقعـــة علـــى جميـــع أطـــراف منظومـــة العدالة، بمـــا في ذلك 
المحامون، وتوثيق أعمال الملاحقات القضائية التعســـفية التي تســـتهدف محامين على خلفية قيامهم 

بمهام الدفاع عـــن موكليهم.
      2. التنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة لتنظيـــم ورش توعيـــة لمأمـــوري الضبـــط القضائـــي، عـــن حقـــوق 

ــَز القانونـــية وـــضرورات حمايتـــها. المحتـجَ

       1. تمويـــل آليـــات العـــون القضائـــي وبرامـــج الدعم القانونـــي للضحايا غير القادريـــن على تحمل نفقات 
التقاضـــي، والفئات الضعيفة.






